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:مقدمة

یشكل العقار ثروة دائمة لا تزول بزوال الأفراد، و حب إمتلاكه كان منذ أن خلق االله الإنسان وغرس 
أهمیة العقار مع مرور مختلف العصور فیه حب المال والتملك، كونه ثروة حقیقیة في كل زمان، وإزدادت

لإرتباط الملكیة العقاریة بالتنمیة في جمیع مجالات الحیاة، حیث أصبح التطور مرتبطا بوضعیة الأفراد 
.الإجتماعیة وعلاقته بالملكیة العقاریة، كما أصبح إزدهار الملكیة معیار حقیقي لمستوى الدخل والمعیشة

د لها من أطر رسمیة ومحددة، وهذا ما دفع بالدول إلى سن تشریعات یتم إن تداول الثروة العقاریة لاب
بموجبها تنظیم الملكیة العقار والمحافظة علیها، وعلى غرار باقي تشریعات العالم فقد صدر في الجزائر 
كم هائل من القوانین تتعلق بالعقار، و تحیط بشتى مجالاته كتحدید إستعماله، وإستغلاله والتصرف فیه 

یفیات حمایته من الإعتداء، ویرجع السبب الرئیسي في ذلك الوضع العقاري المزري الذي تركه وك
.الإستعمار الفرنسي في الجزائر

لقد سادت في الجزائر قبل مرحلة الاستقلال عدة نظم عقاریة من أهمها نظام أراضي الملك الذي 
اضي الوقف وهي تبرع بمنفعة الأراضي ، وأر 1یسود معظم شمال الجزائر وبالأخص منطقة جبال القبائل

، وفي هذه المرحلة 4)الواحات المسقیة(، البایلك، و أراضي الصحراء 3، ونظام أراضي العرش2بصفة أبدیة
سنت الإدارة الفرنسیة عدة قوانین وأوامر لتفكیك النظام العقاري المحلي خدمة لامتدادها الاستیطاني منها 

الرامي إلى تكوین الدومین الفرنسي في الجزائر، الأمر المؤرخ في 1844أكتوبر 01الأمر المؤرخ في 
، الذي كرس نزع 1951جوان16، القانون المؤرخ في 5، المتعلق بالملكیة في الجزائر1946جویلیة 21

المؤرخ في " Senatus consulte"، قانون السیناتوس كونسیلت 6ملكیة السكان الأصلیین لفائدة المعمرین

1 - Emile larcher, traite élémentaire de la législation algérienne T 2, arthure Roussau, France,
1903, P N° 241.

.المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم1984جوان 09المؤرخ في 11- 84من القانون 213المادة - 2
.تعلق بالملكیة في الجزائرمال1851جانفي 16من القانون الصادر في 11المادة - 3
.47، ص 1986ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ناصر الدین سعیدوني، دراسات الملكیة العقاریة، الم- 4

5 - Rodolphe Dareste, la propriété en Algérie descience édition, Revue corrigée et mise au
courant de la législation actuelle, imprimerie de ADR laine et I HAVARD, Paris, 1864, PN°
204.
6 - Emile Larcher, traité élémentaire de la législation algérienne, OP, P N° 259.
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26المؤرخ في " warnier"، قانون فارنیي 1المتعلق بالملكیة وتحدید أقالیم العروش1863أفریل 12
. 2المتعلق بإعداد المحافظة على الملكیة في الجزائر بتطبیق القانون الفرنسي1873جویلیة 

و بعد الإستقلال أعید النظر في النظام العقاري في الجزائر، فكان لزاما على المشرع الجزائري رسم
سیاسة عقاریة حدیثة تتماشى مع ظروف البلاد وتساهم في تحقیق تنمیة إقتصادیة وإجتماعیة، وبذلك تبني 

، و یتجلى ذلك من خلال سنه العدید من 3نظام المسح العقاري كآداة تطهیریة و إصلاحیة للساحة العقاریة
ع التصرف في الأملاك ، المتضمن من1962أكتوبر 23، المؤرخ في 03- 62القوانین، منها المرسوم 

5المتعلق بتسییر وحمایة الأملاك الشاغرة1962أوت 24، المؤرخ في 20- 62المرسوم 4الشاغرة

.6، المتضمن تنظیم الأملاك الشاغرة1963مارس 18، المؤرخ في 88- 63المرسوم 

لا یمكن تحقیقها إلا بتوفر مناخ من الإستقرار في التعاملات العقاریة متینة إن رسم سیاسة عقاریة
المتضمن تكوین 1974فبرایر 20المؤرخ في 62- 74الأمر رقم هامنخاصة بالعقار صدرت لذلك فقد 

المؤرخ ،74-75، الأمر 7الاحتیاطات العقاریة البلدیة والتنازل عنها فیما بعد للأفراد لغرض بناء سكنات

1- G vhane de la constitution de la propriété indigène challamel ainé, édidtion librairie
algérinne et coloniale, Paris 1880, P N° 8.

تشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في ال- 2
.3، ص 2010القانون، فرع القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

.21، ص 2005سویتها، دار الخلدونیة، الجزائر، تالجیلالي عجة، أزمة العقار الفلاحي مقترحات - 3
، المتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة، جریدة رسمیة، 1962أكتوبر 23المؤرخ في 03-62المرسوم -4

).ملغى(1962أكتوبر 26، الصادرة في 14الجمهوریة الجزائریة، عدد 
المتعلق بحمایة وتسییر الأملاك الشاغرة، جریدة رسمیة، الجمهوریة 1962أوت 24المؤرخ في 20-62المرسوم - 5

).ملغى(1962أوت 25في ، الصادر 12الجزائریة، عدد 
.، المتعلق بتنظیم الأملاك الشاغرة1963مارس 18، مؤرخ في 88- 63الأمر رقم - 6
المتضمن تكوین احتیاطات لصالح البلدیة، جریدة رسمیة، الجمهوریة 1974فیفري 20المؤرخ في 26-74الأمر -7

، المتضمن 1990نوفمبر 18، المؤرخ في 25- 90ن بالقانو ) ملغى(1974مارس 05، الصادرة في 19الجزائریة، عدد 
.1990نوفمبر 18، الصادرة في 49التوجیه العقاري، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 
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- 76الأمر رقم 1المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري1975نوفمبر 12في 
.2المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام1976مارس 25المؤرخ في 62

، حیث أصبحت الدولة تولي اهتمام كبیرا 1989هامة بدایة من دستور لتصدر بعدها تشریعات
بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد والوصول إلى المالك 3من القوانینللترقیة العقاریة وفقا لأسس تستمدها 

بموجب و مكفول دستوریا ،مقدسحق اعتبرت الملكیة العقاریة سواء كانت عامة أو خاصةالحقیقي، و 
، كما وضع العدید من الآلیات من أجل تجسید سیاسة عقاریة ناجعة، و 2016دستور سنة 64المادة 

مراقبتها على السوق العقاریة كمصالح مسح الأراضي، والمحافظة العقاریة، البلدیة تمكین الدولة إحكام
.إلخ...الولایة، الجهة القضائیة

هدف المشرع من خلال تطبیقه لسیاسة عقاریة حدیثة الى ضبط و استقرار المعاملات العقاریة، و إن 
ن أهم الاجراءات الشكلیة الأولیة ذلك من خلال وضعه لنظام خاص هو  نظام الترقیم العقاري، و هو م

لإشهار حقوق الملكیة، والحقوق العقاریة الأخرى، فبعد تحدید الأراضي التي شملتها عملیة المسح و 
إستلام المحافظ العقاري لوثائق الأراضي الممسوحة، یقوم هذا الأخیر بترقیم العقارات في السجل العقاري 

إلى نظام العقارات المسجلة،  وقد تنشأ عن هذه العملیة منازعات ونقلها من نظام العقارات الغیر مسجلة 
.إداریة، و التي قد تمتد إلى منازعات قضائیة

و یحضى موضوع الترقیم العقاري بأهمیة بالغة یستمدها من أهمیة العقار و حب تملكه لا سیما من 
لحفظ وحمایة حقوق الأفراد عن الناحیة الإجتماعیة، الشيء الذي حتم على المشرع إیجاد سیاسة عقاریة 

.لإثبات الحقوق المقیدة سواء بین الأفراد أو في مواجهة الغیر،طریق ترقیم العقارات

أما من الناحیة العلمیة فإن أهمیته تظهر في النظام القانوني الذي إنتهجه المشرع الجزائري في هذه 
. العملیة كضمانة أساسیة لحمایة العقار من الإعتداء

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75الأمر رقم - 1
.1975نوفمبر 18، الصادرة في 92ئریة، عدد جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزا

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، جریدة رسمیة، الجمهوریة 1976مارس 25، المؤرخ في 62- 76الأمر - 2
.1976أفریل 13الصادرة في 30الجزائریة، عدد 

، الدیوان 1999إلى غایة 1962سنة قدوج بشیر، النظام القانوني للملكیة العقاریة من خلال النصوص الصادرة من - 3
.222، ص 2001الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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هدف هذه الدراسة فإنه یكمن في محاولة إزالة الغموض الحاصل في موضوع الترقیم العقاري و عن 
. و الكشف عن مدى فاعلیة و نجاعة النصوص القانونیة الذي انتهجها المشرع الجزائري في هذا الشأن

بة أما عن الأسباب التي دفعتنا لإختیار هذا الموضوع فإنها ترجع لأسباب ذاتیة تتمثل في الرغ
والمیول في الإطلاع على مختلف المواضیع المتعلقة بالعقار عامة، وتدعیم الجانب المعرفي حول 

. موضوع الترقیم المؤقت والنهائي للعقار بصفة خاصة

و أسباب أخرى موضوعیة یمكن حصرها في قلة البحوث والكتابة حول الموضوع رغم أهمیته البالغة 
الترقیم المؤقت والنهائي للعقار بعد إعداد مسح الأراضي العام وجهل الكثیر من المواطنین لموضوع

.وتأسیس السجل العقاري وعدم معرفتهم له

و بخصوص الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الترقیم المؤقت والنهائي بشكل مباشر، فإنها تكاد 
العقاریة للأستاذ عمر تكون منعدمة ما عدا بعض الدراسات الجزئیة للموضوع منها كتاب المنازعات

دور المسح العقاري في إثبات الملكیة "حمدي باشا و لیلى زروقي، وكتاب الأستاذة ریم مراحي بعنوان 
،بالإضافة إلى مذكرة الطالب بوزیتون عبد الغني لنیل شهادة الماجیستر في "العقاریة في التشریع الجزائري

".ملكیة العقاریة في التشریع الجزائري المسح العقاري في تثبیت ال" الحقوق تحت عنوان 

أما عن الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث في موضوع الترقیم العقاري فتتمثل في قلة المراجع 
والدراسات الأكادیمیة والبحوث والكتب ومختلف المؤلفات في موضوع الترقیم المؤقت والنهائي للعقار، 

هتمام به من قبل الباحثین، مما إستدعي بذل جهد وتركیز لجمع الخاصة و عدم الإنظرا لطبیعة الموضوع 
.المعلومات وتحلیلها

بالدراسةو نظرا لأهمیة نظام الترقیم العقاري حالیا في الجزائر ولزومه لقیام حق الملكیة، سنتناوله 
: من خلال الإجابة عن الإشكالیة التالیة

؟و ما هي النزاعات التي تطرأ علیهلترقیم العقاري، القانوني لنظام الكیف عالج المشرع الجزائري 

:هذه الإشكالیة یتفرع عنها أسئلة أخرى

ما المقصود بالترقیم المؤقت و النهائي للعقارات، و ما هي الهیئات القائمة علیه؟
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ما هي سبل و إجراءات تسویة منازعات الترقیم العقاري المؤقت و النهائي؟و 

اعتمدنا في موضوع دراستنا هذه على المنهج المطروحة أعلاه الیة و للإجابة على هذه الإشك
الوصفي، والتحلیلي لسرد المعلومات وتحلیل مختلف النصوص المحددة والمنظمة لعملیة الترقیم العقاري 
بشكل عام والترقیم المؤقت والنهائي والمنازعات الناشئة عنهما بشكل خاص وتحلیل الآراء الفقهیة مع 

.ضوع ببعض الأحكام القضائیة العادیة والإداریة المتعلقة بالموضوعتدعیم المو 

الجزائري، فقد حاولنا الإلمام موضوع الترقیم المؤقت والنهائي للعقار في التشریع لخصوصیةو نظرا 
والإحاطة بمختلف جوانب الموضوع من خلال تقسیم خطة دراستنا إلى فصلین، حیث خصصنا الفصل 

نوني للترقیم العقاري ، مفصل إلى مبحثین، مبحث أول بعنوان أنظمة الترقیم العقاري، و القاطارالأول للإ
على عملیة الترقیم العقاري، أما الفصل الثاني فخصص لدراسة قائمةالمبحث الثاني بعنوان الهیئات ال

صور المبحث الأول خصص لدراسة ،مبحثینتضمن هو الآخر صور الترقیم العقاري ومنازعاته ، حیث 
.الترقیم العقاري، و الثاني لدراسة منازعات الترقیم المؤقت والنهائي للعقار



الفصل الأول

الإطار القانوني للترقیم العقاري
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الفصل الأول

القانوني للترقیم العقاريالإطار

وهما نظام مسح الأراضي نظامین أساسیین، من خلالاتعملیة ترقیم العقار نظم المشرع الجزائري 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، وتأسیس السجل العقاري ،74-75الأمر الذي نظمهالعام 

لمتضمن إعداد مسح الأراضي العام الذي حدد كیفیة إنجاز االمعدل والمتمم،62- 76والمرسوم التنفیذي 
63-76المرسوم التنفیذي تأسیس السجل العقاري الذي نظمه نظامعملیة المسح الخاصة بالأراضي، و

. المعدل والمتمم المتضمن تأسیس السجل العقاري المحدد لكیفیة إعداد السجل العقاري

الأولى تقوم بأعمال قبلیة من العقاري عملیة الترقیم على لإشراف باللقیام هیئتین استحدثتكما 
معاینات میدانیة وتحقیقات وجمع المعلومات والبیانات وهي أساس عملیة الترقیم بإعتبارها تمثل الجانب 

.التقني للعملیة، أما الثانیة فهي تعالج الملفات المودعة من طرف المصلحة الأولى ومن ثم ترقیم العقارات

.علیهقائمةالفصل إلى أنظمة الترقیم العقاري والهیئات الهذافيتطرقو سن

المبحث الأول

أنظمة الترقیم العقاري

مسح " تسبق عملیة الترقیم العقاري عملیة رئیسیة وهامة أطلق علیها المشرع الجزائري اسم 
ى الجزائر إیجاد ، ونظرا للطابع التقني الذي تتصف به عملیة المسح العقاري كان لزاما عل"الأراضي

سیاسة عقاریة ناجحة ودقیقة تكفل الخروج من الوضعیة العقاریة المتشعبة التي ورثها عن الاستعمار 
المتعلق بإعداد مسح 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74- 75الفرنسي، ما دفع بالمشرع إلى إصدار الأمر 

كیات العقاریة والدخول في نظام ، من أجل إحصاء شامل للمل1الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
.أكثر فعالیة للحفظ العقاري

وكون عملیة مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري تؤثر بشكل كبیر في نظام الحفظ العقاري بما 
.فیها عملیة الترقیم العقاري، كان لابد معرفة جزئیات كل نظام

ى نظام مسح الأراضي، و نظام وهذا ما سنعمل على دراسته في هذا المبحث، وذلك بالتطرق إل
.تأسیس السجل العقاري

.74- 75الأمر رقم - 1
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المطلب الأول

العامنظام مسح الأراضي

تعتبر عملیة مسح الأراضي الركیزة الأساسیة والعمود الفقري الذي یقوم علیه الترقیم العقاري، ولما 
والإلمام كان من الثابت أن هذه العملیة تؤثر بشكل كبیر في نظام الحفظ العقاري، وجب الإحاطة 

بمختلف جوانب هذه العملیة لاسیما من الناحیة النظریة من خلال التطرق إلى مفهومها وأهدافها 
.وإجراءاتها وهو ما سنتناوله في ثلاثة فروع التالیة

العاممفھوم مسح الأراضي: الفرع الأول

:تناول أنواعهتعریفه وإلىمسح الأراضي هو مصطلح قانوني و تقني جدید فو یحتم علینا التطرق 

تعریف مسح الأراضي: أولا

:التعریف اللغوي- 1

المسح لغة یحمل عدة معان من بینها الغسل إذ یقال عند العرب مسحت یدي بالماء، إذا غسلتها، 
وقال ابن قتیبة كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یتوضأ بعد وكان یمسح بالماء یدیه ورجلیه وهو لها 

وقد یقصد 3فالمراد بمسح الأرجل غسلها2»وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم« الى ومنه قوله تع، 1غاسل،
.»مسح الشيء أي أزال الأثر عنه« بالمسح المرور على الشيء فیقال 

التي تنبع من لفظ "CADASTRE"ویقابل مصطلح المسح العقاري في اللغة الأجنبیة كلمة 
"CATASTICO " الیونانیة"KATASTIKHON "ائمة وهي مستعارة من الكلمة الیونانیة والتي تعني ق

وهي عبارة قدیمة في روما تعني سجلات تحتوي على قائمة الأملاك وتحدید "CAPITESTRA"القدیمة 
.CAPITASRA"4"ملاكها من أجل إحصاء الأملاك 

:التعریف الفقهي- 2

:هیأعطى الفقه تعریفات مختلفة لعملیة مسح الأراضي وذلك بإختلاف نظرة كل فق

.849، ص 1993رون، طبعة العربیة، بیروت، مكتبة لبنان ناشتاني بطرس، المحیط، قاموس مطول للغةسالب- 1
.سورة المائدة،06الآیة - 2
.727، ص 33لاب، دار المشرق، بیروت، لبنان، الطبعة طفؤاد ماطر، منجد ال- 3
.8، ص المرجع السابقیة العقاریة، بوزیتون عبد الغاني، المسح العقاري في تثبیت الملك- 4
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تحدید جمیع ىهي عملیة فنیة وقانونیة تهدف إل« : ریف الأستاذ حسین عبد اللطیف حمدانتع
البیانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهویة العقار والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه 

تثبیت الملكیة مالكه وأسباب تملكه والحقوق العینیة المترتبة له وعلیه، مما یؤدي إلى واسمشرعي ال
.1العقاریة والحقوق المتعلقة بها على نحو ثابت ونهائي

عملیة تقنیة محضة عن طریق الصور «ویعرف الأستاذ جمال بوشناقة هذه العملیة على أنها 
والخرائط الطبوغرافیة على تراب البلدیة المعنیة قصد إنجاز مخطط فهي حصر دقیق لكافة العقارات 

نها ومساحته وحدوده وما ورد علیه من تصرفات حتى یمكن تدوین ذلك للوقوف على موقع كل م
.2»بالصفحة المقررة للعقار بالسجل العیني 

عملیة تقنیة تتولاها السلطات الإداریة المختصة بغرض « بأنها فیعرفها ار بوضیاف مالأستاذ عأما 
، غیر أن 3»ب علیها من حقوق التأكد من الوضعیة القانونیة للعقارات على إختلاف أنواعها وما یترت

التعریف الأخیر لم یحدد طبیعة عملیة المسح العقاري الفنیة التي تعتمد على عملیات القیاس مكتفیا 
.بوصفها

:التعریف القانوني- 3

لم یعطي المشرع الجزائري كغیره من بقیة التشریعات تعریفا واضحا ودقیقا لعملیة المسح واكتفى 
على عملیة المسح في المادة الثانیة منه كما یلي 74-75، وقد نص الأمر 4هبتوضیح الهدف والغایة من

. »إن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري«
یتم على مجموع التراب الوطني تحدید الملكیات قصد إعداد « كما نصت المادة الرابعة منه على أنه 

.5»نظم وتأسیس مسح الأراضيمخطط م

.60، ص 2003حسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، - 1
.126، ص 2006جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، - 2
لمركز الجامعي العربي والإنسانیةةیالاجتماعكالاته القانونیة، مجلة العلوم عمار بوضیاف، المسح العقاري وإش- 3

.41، ص 2006التبسي، 
ائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة ز سلامي لامیة وعبد الرحمن محمد، نظام المسح العقاري في الج- 4

.10، ص 2016-2015الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 
.74- 75الأمر رقم - 5
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إن ما یلاحظ على نص هاتین المادتین نجد أن المشرع قد ركز على أهداف عملیة المسح واعتبرها 
.»عملیة فرز سائر الممتلكات الواردة على العقار بغرض تأسیس السجل العقاري

والمعدل 1ضي العامالمتعلق بإعداد مسح الأرا62- 76وبالرجوع لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 
نجد أن هذه العملیة تحدد لنا القوام المادي وطبیعة 1984دیسمبر 24المؤرخ في 400- 84بالمرسوم 

الأراضي وأنماط المزروعات إن اقتضى الأمر في المناطق الریفیة، وطبیعة شغل الأراضي أو تخصیصها 
.ونمط استعمالها للبنایات المقامة علیها

ن، وجه فني یتمثل في یابقة یتضح أن عملیة مسح الأراضي لها وجهومن خلال النصوص الس
الأعمال التي یقوم بها المساحون التابعون للهیئات المكلفة بالمسح، كتحدید الملكیة العقاریة، ضبط مساحة 
كل قطعة ضبطا دقیقا قصد إعداد مخطط منظم لإقلیم كل بلدیة، ووجه قانوني یتمثل في التعریف 

یان حالتها القانونیة عن طریق إنشاء هویة للعقار فیتم التعریف بأسماء مالكیه وأسباب التملك بالعقارات وتب
.2والحقوق العینیة المترتبة لهم أو علیهم

أنواع المسح العقاري: ثانیا

یمكن التركیز على تتمثل أنواع المسح العقاري في المسح العام للأراضي، و المسح الغابي، و 
والمرسوم التنفیذي ) السالف ذكره(74- 75دید أنواع المسح العقاري وهما الأمر تشریعین مهمین لتح

فبالرجوع إلى نص 3المحدد لقواعد مسح الأراضي الغابیة2000ماي 24المؤرخ في 2000- 115
نجد أن عملیة المسح ) ماالسالف ذكره(62-76والمادة الأولى من المرسوم 74- 75من الأمر 8المادة 

، لذلك وجب على كل بلدیات أن تحدد أقالیمها والقیام بعملیات المسح لیتم 4م على كل بلدیةالعقاري تت
محضر تعیین "رسم حدودها بناءا على الوثائق الرسمیة الموجودة والتي تترجم في وثیقة رسمیة تسمى 

مختص یلحق به مخطط بیاني، ویوقع المحضر من طرف الأشخاص المؤهلین ثم یقدم للوالي ال" الحدود

، الجزائر 1999إلى 1962قدوج بشیر، النظام القانوني للملكیة العقاریة من خلال النصوص الصادرة من سنة -1
.34، ص 2001الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، 

.5-4سابق، ص المرجع البوزیتون عبد الغني، - 2
المحدد لقواعد إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة 2000ماي 24المؤرخ في 2000- 115المرسوم التنفیذي رقم - 3

.2000ماي 30الجزائریة، الصادرة في جریدة رسمیة، الجمهوریة 
.74-75من الأمر 8المادة - 4
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إقلیمیا للموافقة علیه، وإذا كانت حدود هذه البلدیة مجاورة لولایة أخرى أو حدود دولة أخرى یقدم المحضر 
.إلى السید وزیر الداخلیة للموافقة علیه

وقسم ،ریفي قسم تقسم إلى قسمین بذلك فإن البلدیة بالنظر إلى نوع العقار وقوامه الساري و 
.1حضري

:المسح العام للأراضي- 1

تعتبر كعقارات حضریة وتكون موضوع إحداث « على أنه 63- 76من المرسوم 21نصت المادة 
أعلاه لعقارات المبنیة أو غیر المبنیة الموجودة 20بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في المادة 

2000المرقمة بصفة نظامیة للجهات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید سكانها عنعلى الطرقات
، ویتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو الصور المودعة عن طریق »نسمة

.الإشارة إلى الشارع والرقم، أما جمیع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ریفیة

لتعمیر إن هذا التقسیم تقوم به مدیریة البناء والتعمیر داخل كل ولایة وفقا للمخطط التوجیهي للتهیئة وا
المتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر فاعتبرت 29-90ومخطط شغل الأراضي، فقد حدد القانون 

المادة الرابعة منه الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة كل أراضي لها إنتاج خلال مدة 
.زمنیة معینة

عة للتعمیر كل قطعة أرض یشغلها تجمع منه الأراضي العامرة والتاب21، 20كما اعتبرت المادتین 
بیانات في مجالاتها الفضائیة ومجالاتها التجهیزیة، وإن كانت هذه القطعة غیر مزودة بكل المرافق أو 
غیر مبنیة أو مساحات خضراء أو حدائق، أما الأراضي القابلة للتعمیر هي كل الأراضي المخصصة 

.2رللتعمیر في آجال محددة بواسطة أدوات التعمی

ري، صادرة عن المتعلقة بتسییر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقا1998ماي 24المؤرخة في 16التعلیمة رقم - 1
.المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

المتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة ،1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90من القانون 21، 20، 4المواد - 2
.1990دیسمبر 02الصادرة في 52والتعمیر، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 
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المتعلق بشغل الأراضي آداة من أدوات التعمیر إذ یعطي في 198- 91كما یعتبر المرسوم التنفیذي 
ات العمومیة غالب الأحیان تراب بلدیة كاملة المعبر عنه بالمتر المربع المظهر الخارجي للبیانات، المساح

.1...والخضراء، الشوارع

:المسح الغابي- 2

السالف ذكره، فإن الغابات هي كل أرض 2000-115سوم حسب نص المادة الثالثة من المر 
هكتارات متصلة وهي أملاك وطنیة عمومیة، كما نصت المادة الثانیة 10تغطیها أشجار على مساحة 

من نفس المرسوم أن الهدف من المسح الغابي للأراضي الوطنیة هو التعریف بالأملاك الغابیة الوطنیة 
.2والتعریف علیها وتحدیدها

من عملیة المسح العام للأراضي سواء الحضریة أو الریفیة وكذا الانتهاءى هذا الأساس فإنه بعد وعل
.المسح الغابي یتم الترقیم العقاري للأراضي الممسوحة

أھداف مسح الأراضي: الفرع الثاني

على إن إصرار الدولة على تنظیم المجال العقاري ولجوئها إلى إعداد مسح الأراضي العام وحرصها 
إنجاح عملیة المسح یهدف من وراءه إلى تحقیق أهداف بعیدة المدى ومن بین هذه الأهداف نذكر ما 

:یلي

ضبط الملكیة العقاریة: أولا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 74-75من الأمر رقم 25نصت المادة 
بیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري على أن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الط

.3العقاري

المحدد لإجراءات إعداد شغل الأراضي والمصادقة علیها 1991ماي 28ي المؤرخ ف198-91المرسوم التنفیذي - 1
.1991جوان 01، الصادرة في 26ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة عدد 

.سابقالمرجع ال، 2000ماي 24المؤرخ في 2000- 115من المرسوم 3، 2المواد - 2
.74- 75من الأمر 25المادة - 3
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-76المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 400- 84من المرسوم التنفیذي رقم 04كما جاء في المادة 
تشمل عملیات إعداد المسح العام لجمیع المقررات على « السالف ذكره في الفقرة الأولى منها على 62

:تحدید ما یأتي
وطبیعة الأراضي، إن اقتضى الأمر أنماط المزروعات الفلاحیة التي تنجز فیما یخص القوام المادي- 

.»العقارات الفلاحیة
لالها غستإالقوام المادي وطبیعة الشغل أو تخصیصها ونمط استعمال البنایات المقامة علیها أو - 

.ووصفها حسب كل طابق فیما یخص العقارات الحضریة
ق العینیة وكذلك كیفیة الاستغلال، ویجب أن تكون العملیات الملاك الظاهرون وأصحاب الطو - 

.مصحوبة بتحدید الملكیات العمومیة والخاصة

مجسمة بكیفیة دائمة إما بواسطة حسب الحاجة أنواعهاویجب أن تكون هذه الحدود على اختلاف 
لیة مسح بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعلیمات المصلحة المكلفة بعموإمامعالم من حجر 

.1الأراضي

فالهدف من عملیة المسح هو فرز الملكیات العقاریة وضبط المساحات برسم الحدود الذي ینجر عنه 
تنظیم الوعاء العقاري، ویتم إفراغ هذا التنظیم في وثائق مساحیة تتضمن الرسم التخطیط والجرد العقاري 

السجل العقاري، كما تؤدي عملیة مسح إنشاءللأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدیة لتكون قاعدة في 
الأراضي إلى إعلام الغیر بالملاك الحقیقیین لها سواء تعلق الأمر بالملكیات العمومیة أو الخاصة وبكل 

.العقاريالائتمانالتصرفات المختلفة الواقعة علیها مما یؤدي إلى استقرار الملكیة العقاریة ودعم 

حمایة مالك العقار: ثانیا

ف الأساسي بعد ضبط الملكیة العقاریة یكمن في معرفة المالك، فإذا شعر هذا الأخیر بعدم إن الهد
الإستقرار في ملكیته عزف عن استغلال عقاره، لذلك فقد كفل المشرع الجزائري للمالك حمایة وذلك من 

وم من المرس8، فقد نصت المادة 2خلال منحه وثائق رسمیة مبنیة على سندات ذات حجیة قانونیة
تودع وثائق مسح « على أن 63-76مالمعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رق123- 93التنفیذي رقم 

مارس 25المؤرخ في 62-76المعدل والمتم للمرسوم رقم 1984یسمبر د24المؤرخ في 400- 84المرسوم رقم -1
.المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام1976

الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دون طبعة، منشورات بغدادي إثباتریم مراحي، دور المسح العقاري في -2
.21-20، ص الجزائر
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، وشهرها في الأخرىالأراضي لدى المحافظة العقاریة وذلك من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة 
.1»...السجل العقاري

المتمم المتعلق بتأسیس السجل العقاري فقد المعدل و 63- 76من المرسوم التنفیذي رقم 46أما المادة 
یسلم الدفتر إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة « جاء في محتواها على نوعیة السند بقولها 

عقاریة مطابقة وكل نقل لحق الملكیة عندما لا یكون سببا في إنشاء بطاقات جدیدة یؤدي إلى ضبط 
.2ك القدیم وتسلیمه إلى المالك الجدیدالدفتر العقاري الذي أودعه المال

تحدید الضریبة العقاریة: ثالثا

الجبایة العقاریة من أهم الموارد المالیة لتغطیة النفقات العامة للدولة الحدیثة للدور الذي تلعبه من 
خلال إعادة تمویل بعض النشاطات التي تكون سواء مدعمة من خزینة الدولة أو غیر منتجة بحكم 

، فإحصاء كل العقارات المتواجدة في كل بلدیة ومعرفة مساحتها وطبیعتها وتحدید المالك المكلف 3طبیعتها
في وثائق المسح العقاري، ویسمح للدولة من بدفع الضریبة یتحقق بسهولة لتوفر كل المعلومات الدقیقة

.4اقتطاع الضرائب لتمویل المشاریع ذات المنفعة العامة

الھدف الإجتماعي: رابعا

كفل المشرع الجزائري لحق الملكیة حمایة خاصة وذلك بسنه لمجموعة من المواد القانونیة نصت 
التي 2016مارس من سنة 06من التعدیل الدستوري المؤرخ في 64علیها قوانین مختلفة منها المادة 

دستوري من التعدیل ال52، والتي نصت علیها أیضا المادة 5»الملكیة الخاصة المضمونة«تنص على 
.19966لسنة 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، جریدة رسمي 1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم 8المادة -1
.1976أفریل 13، الصادر في 30الجمهوریة الجزائریة، عدد 

.المرجع السابق، 1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم 46المادة - 2
2003القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوشامة، النظام لاسماعی- 3

.116ص 
.22سابق، ص المرجع الریم مراحي، - 4
المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة الجمهوریة 06/03/2016المؤرخ في 01- 16من القانون رقم 64المادة - 5

.2016مارس 07في المؤرخة14الجزائریة، عدد 
المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438- 96من المرسوم 52المادة - 6

.1996دیسمبر 08المؤرخة في 76الجمهوریة الجزائریة، عدد 
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حق المكیة، حیث نصت : المدني لاسیما الباب الأول من الكتاب الثالث بعنواننإضافة إلى القانو 
الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا « التي جاء فیها 674المادة 

.1»لا تحرمه القوانین والأنظمة

یة مسح الأراضيإجراءات عمل: الفرع الثالث

تمر عملیة مسح الأراضي بجملة من الإجراءات القانونیة الفنیة والإداریة یمكن إجمالها في مرحلتین 
).مرحلة تحضیریة، مرحلة میدانیة(

ریةیالمرحلة التحض: أولا

بمقتضى قرار من الوالي التابعة لها البلدیة افتتاحهاهي الخطوة الأولى لإعداد الأراضي والتي تتم 
.المعنیة، وكذا تأسیس لجنة البلدیة لمسح الأراضي

:صدور قرار الوالي- 1
یرمي هذا القرار لإفتتاح عملیات المسح وینشر في الجریدة الرسمیة وفي مجموعة القرارات الإداریة 

إشهار واسع في الجرائد الیومیة، كما یبلغ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة للولایة ویكون محل 
یوما على الأقل قبل افتتاح العملیة مبدئیا وذلك ) 15(نیة، ویجب أن یعلم به المواطنون خمسة  عشرة المع

.2بلصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة

تحدید تاریخ البدء المیداني لعملیة المسح الذي یجب أن 62-76من المرسوم 2وقد تضمنت المادة 
.3ل شهر على الأكثر من تاریخ نشر القرار في الجریدة الرسمیةتتم خلا

:تأسیس اللجنة البلدیة لمسح الأراضي- 2
فإنه تنشأ لجنة على مستوى كل ) السالف ذكره(62- 76حسب نص المادة السابعة من المرسوم 

عني بالمجال بلدیة للسیر الحسن والفعال لهذه العملیة والي تضم عدة أعضاء من مختلف القطاعات التي ت
:العقاري والتي تتكون من

لجمهوریة المتضمن القانون المني، جریدة رسمیة، ا26/09/1975المؤرخ في 58-75من الأمر 674المادة - 1
.20/06/2005ؤرخ في مال10-05المعدل والمتمم بالقانون 30/09/1975، المؤرخة في 78الجزائریة، عدد 

، ص 2015یس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، دار هومة، الطبعة الثانیة، الجزائر، و - 2
224.

.62- 76التنفیذيالمرسوممن2المادة - 3
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قاضي من المحكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة اختصاصها رئیسا ویعین هذا القاضي من طرف - 
.رئیس المجلس القضائي

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائب رئیس- 

.ممثل للمصالح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرة- 

.ملاك الوطنیةممثل للمصالح المحلیة للأ- 

.ممثل لوزارة الدفاع الوطني- 

.ممثل لمصلحة التعمیر في الولایة- 

.موثق تعیینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة- 

.مهندس خبیر عقاري تعیینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة- 

.أو ممثلهإقلیمیاالمحافظ العقاري المختص - 

1الأراضي أو ممثلهالمسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح- 

وتتشكل اللجنة حسب الحالة بأعضاء إضافیین هم ممثل عن مدیریة الثقافة بالولایة بالنسبة لمواقع 
تشمل مساحات محمیة، وممثل عن المصالح المحلیة للفلاحة وآخر عن المصالح المحلیة للري بالنسبة 

.2للعملیات التي تنجز خارج المناطق الحضریة

المذكور أعلاه، وتكلل )01(بعد إنقضاء مدة شهر) القاضي(ة بدعوة من رئیسها وتجتمع هذه اللجن
إجتماعاتها بإجراء مداولات حول القضایا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، ویحرر محضر مفصل عن 
ذلك ویجب أن یكون على الأقل ثلثا الأعضاء حاضرین ، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت 

.3الرئیس

.62- 76التنفیذيمن المرسوم7المادة - 1
.227سابق، ص المرجع الویس فتحي، - 2
.62- 76التنفیذيمن المرسوم8المادة - 3
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، وقد فصلت المادة دور اللجنة في وضع الحدود في كل بلدیة بمجرد إفتتاح عملیة المسحویكمن
من نص 11كما تحدثت المادة 1992أفریل 07المؤرخ في 134- 92التاسعة المرسوم التنفیذي 

:ویمكن حصر هذا الدور1المرسوم عن دور اللجنة بعد الإنتهاء من عملیة المسح 

.لتسهیل إعداد الوثائق المسحیةجمع الوثائق والبیانات - 

.التثبت عند الاقتضاء من إتفاق المعنیین حول حدود عقاراتهم ومحاولة التوفیق بینهم إن أمكن- 

.البت في المنازعات المرفوعة إلیها بناءا على السندات وعملیات المعاینة والتحقیق- 

یذها مصالح المسح بنفسها، ویساعدها ولإنجاح هذه العملیة فإن الأشغال التقنیة الطبوغرافیة تقوم بتنف
، وهو ما 2في إتمام الأشغال كل مؤسسة عمومیة مختصة إن اقتضى الأمر ذلك بقرار من وزیر المالیة

.3ذكرهالسالفمن المرسوم 16نصت علیه المادة 

المرحلة المیدانیة: ثانیا

المسح، وكذلك عملیات یتم خلال هذه المرحلة تعیین الحدود التي سوف تجري على أساسها عملیة
.التحقیق العقاري الذي یتم من خلاله جرد وتحقیقي للحالة العقاریة

:تعیین الحدود- 1

من المرسوم 1- 05تمر هذه العملیة بثلاثة مراحل بدایة بتحدید الإقلیم البلدي، فقد نصت المادة 
ویسند في ذلك . 4»مهاینبغي على البلدیات أن تحدد محیط أقالی«السالف ذكره على 62-76التنفیذي 

09- 84المعدة تطبیقا للقانون المسح ویتم ذلك طبقا للوثائقلوثائق الرسمیة المتوفرة لدى مكتبعلى ا
، وتنقل هذه الحدود على محضر یسمى 5، المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد1984فیفري 04المؤرخ في 

.بمحضر التحدید یحرره التقني المكلف بالعملیة

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 62- 76المعدل والمتمم للمرسوم 134- 92من المرسوم 11، 9، 7المواد - 1
.1992، سنة 26العدد 1992أفریل 07المؤرخ في 

.228-227سابق، ص المرجع الویس فتحي، - 2
.134- 92التنفیذيمن المرسوم16المادة - 3
.62- 76التنفیذيالمرسوممن5المادة - 4
، المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد، جریدة رسمیة، الجمهوریة 1984فیفري 04المؤرخ في 09-84القانون -5

.1984فیفري 07في ، المؤرخة 06الجزائریة، العدد 
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ب أعمال التحدید إستدعاء أصحاب العقارات وأصحاب العقارات المجاورة لها وهذا من أجل ا تتطلمك
تحدید الأماكن المعلومة بناء على الوثائق المقدمة من المالكین، كما یمكن الإستعانة بتصریحات السكان 

ستعانة أیضا الذین لهم معرفة جیدة بالأماكن إذا تعلق الأمر بمكان معلوم ذا حدود غیر واضحة، والا
.50.000/1إلى 25.000/1بخرائط التحدید للبلدیات المعدة على سلم 

إن السیر الحسن لعملیة تعیین الحدود یتطلب من العون المكلف بذلك إعداد في نهایة كل یوم نسخة 
مصححة للأشغال والإشارة في كل أسبوع إلى مدى تقدم الأشغال على بطاقة معلقة بمقر البلدیة، كذلك 

القیام بالأشغال المیدانیة یتطلب من الملاك والأعوان القائمین علیها اتباع جملة من الالتزامات نص أن
دیزیة ومسح المتعلق بتنفیذ الأشغال الجیو 1982دیسمبر 22المؤرخ في 500- 82علیها المرسوم 

.1الأراضي وحمایة الإشارات والنصب والمعالم

عملیة التحقیق العقاري- 2

ارة إلیه فیما سبق أن عملیة التحقیق العقاري هي جرد وتحقیق للحالة العقاریة، ویقوم كما سبق الإش
بها عونین، أحدهما ینتمي إلى المحافظة العقاریة والآخر ینتمي إلى إدارة أملاك الدولة بحضور عون من 

ازاة مع عملیة تحدید البلدیة مكلف بمتابعة التحقیقات التي تخص أملاك البلدیة، ویتم التحقیق العقاري بالمو 
.2الحدود

ویعمل المحققان على جمع كل المعلومات المتعلقة بجمیع العقارات المعنیة بعملیة المسح، لذلك 
ینبغي على الأعوان القیام بأعمالهم وإثبات كل الحقوق العینیة العقاریة سواء كانت أصلیة أم تبعیة بمنتهى 

:، ویقوم المحققان بـ3الدقة

.الوثائق المقدمة لهمفحص السندات و - 

جمع أقوال وتصریحات الأشخاص المعنیین- 

المتعلق بتنفیذ الأشغال الجیودیزیة ومسح الأراضي وحمایة 1982دیسمبر 22المؤرخ في 500-82المرسوم رقم - 1
.1982، سنة 55والنصب والمعالم، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، العدد الإشارات

.15سابق، ص المرجع ال، 16التعلیمة - 2
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر 2003طبعة ، المنازعات العقاریة، و لیلى زروقيعمر حمدي باشا-3

.363، ص 2003
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.إثارة كل الآراء والملاحظات المفیدة للتحقیق- 

.1تثمین وتقدیر أفعال الحیازة، إعداد وملأ البطاقات العقاریة- 

.إبراز الحقوق الممكنة التي تعود للدولة على العقارات الممسوحة- 

ن مع تلك الموجودة في المحافظة العقاریة ومدیریة أملاك الدولة مقارنة المعلومات الموجودة في المیدا- 
ومع الوثائق المحصلة خلال الأعمال التحضیریة لمصلحة المسح عند الإنتهاء من عملیات التحقیق 
وتثبیت الحدود یتم على إثرها إعداد وثائق المسح المتضمنة على جدول للأقسام وسجل لقطع 

لمخططات المساحیة وترسل صور من هذه الوثائق إلى كل الأراضي، سجل مسح الأراضي وا
.2البلدیات والإدارات المعنیة

تأسیس السجل العقارينظام : المطلب الثاني

إن الهدف من عملیة مسح الأراضي العام یهدف إلى تأسیس السجل العقاري لإتمام إجراءات الشهر 
03واقعة على الحقوق المشهرة،فقد نصت المادة العقاري بغیة تمكین الغیر من العلم بمختلف التصرفات ال

یعد السجل العقاري الوضعیة القانونیة للعقارات « على 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74- 75من الأمر 
، ویعتبر تأسیس السجل العقاري من بین الصلاحیات الهامة المخولة 3»ویبین تداول الحقوق العینیة 

.4قانوننا للمحافظ العقاري

خصص هذا المطلب للحدیث عن السجل العقاري في التشریع الجزائري وذلك من حیث تعریفه لذا سن
.وإجراءات القید فیه،و محتویاته

تعریف السجل العقاري: الفرع الأول

:لقد عرف السجل العقاري عدة تعریفات فقهیة و قانونیة سنتناولها فیما یلي

.59، ص 2013الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، الجزائر، یكبر - 1
لجزائري، مذكرة ماستر، تخصص منازعات همیسي اسلام، ترقیم السجل العقاري منازعاته في التشریع او قادري میلود، - 2

.16، ص 2017قالمة، الجزائر، 1945ماي 08إداریة، كلیة الحقوق، جامعة 
.74- 75من الأمر 03المادة - 3
.52سابق، ص المرجع الولیلى زروقي، باشا عمر حمدي - 4
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التعریف الفقھي: أولا

عبارة عن مجمل الوثائق التي « دیدة للسجل العقاري، فقد عرفه البعض أنه أعطى الفقهاء تعریفات ع
.1تبیین أوصاف كل عقار وتوضح حالته المادیة والقانونیة 

التعریف القانوني: ثانیا

لم ینص المشرع الجزائري على تعریف معینا للسجل العقاري واكتفى بالإشارة إلى الغرض من إنشأئه 
التي نصت بأن السجل العقاري ) السالف ذكره(74- 75من الأمر 12م المادة حیث أنه بالرجوع لأحكا

یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریة، ویتم إعداده أولا بأول بتأسیس مسح الأراضي 
، التي یتضح من خلالها بأن السجل العقاري هو عبارة عن مجموعة بطاقات عقاریة »على إقلیم بلدیة ما 

.2مسكها على مستوى كل محافظة عقاریةیتم

ذي یعرف في النظام القانوني المصري بالسجل المصري فقد عرف السجل العقاري الأما المشرع 
مجموعة من الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار وتبین الحالة القانونیة المتواجد « العیني على أنه 

.3آن واحد وتبین المعاملات والتعدیلات المتعلقة بهعلیها، كما ینص على الحقوق المترتبة له وعلیه في

وترمي عملیات السجل العقاري إلى الشروع في نظام الشهر الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر 
.4المتمثل في نظام الشهر العیني الذي یدعم الائتمان العقاري والعمل على استقرار الملكیة العقاریة

عقاريمحتویات السجل ال: الفرع الثاني

السجل العقاري تلك المكونات الخاصة به التي برزها المشرع العقاري على أن بمحتویاتیقصد 
السجل العقاري یمسك على شكل مجموعة البطاقات العقاریة التي تمثل النطاق الطبیعي للعقارات

.وبطاقات تبین الوضعیة القانونیة لهذه الأملاك

.259سابق، ص المرجع الحمدان حسین اللطیف، - 1
.74-75الأمرمن 125المادة- 2
2004عبد الحمید الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، - 3

.163ص 
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر 2نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعةمجید خلفوني، - 4

.107ص ،2008
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إنشاء البطاقات العقاریة: أولا

، وآداة مستحدثة تهدف إلى تنظیم 1قة العقاریة هي مجموعة الصفحات المكونة للسجل العقاريالبطا
عملیة الحفظ العقاري للوصول إلى الحالة القانونیة والمادیة للعقار بسهولة، وتتضمن بالنسبة لكل بلدیة 

یة، ویقید فیها ممسوحة تابعة لإختصاص المحافظة العقاریة بطاقات الأراضي وبطاقات العقارات الحضر 
العقار في جداول البطاقة وتخصص في كل جدول نوع المعلومات سواء المالك أو العقار، تحتوي كل 
منها على البیانات الكاملة عن البنایات، عن كافة الحقوق العینیة سواء من حیث طبیعتها أو مدتها أو 

واحد یملك عدة وحدات عقاریة أسماء الأشخاص الذین یستعملون هذه الحقوق، مثلا إذا كان الشخص 
.2فإنه یفتح في السجل صفحة أو بطاقة خاصة بكل وحدة

20، وفي هذا الشأن نصت المادة 3ویجب أن یراعي المحافظ العقاري عملیة ترتیب هذه البطاقات
أن البطاقات العقاریة تتضمن بالنسبة لكل بلدیة تابعة « على ) السالف ذكره(74- 75من المرسوم 

:المحافظة العقاریةلإختصاص

.بطاقات قطع الأراضي- 

.»بطاقات العقارات الحضریة- 

أما في العقارات الریفیة فإن المحافظ العقاري یمسك مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة شخصیة حسب 
یه أن هذه ، وما یمك الإشارة إل4)63- 76من نفس المرسوم (113كل مالك، وهذا طبقا لنص المادة 

یؤشر علیها 27/05/1976ذج محدد بموجب قرار من وزیر المالیة بتاریخ نمو البطاقات عبارة عن
.5بكیفیة واضحة ومختصرة بالحبر الأسود الذي لا یمحى

.26سابق، ص المرجع الهمیسي اسلام، و قادري میلود،- 1
.43، ص 1988معوض عبد التواب، السجل العیني علما وعملا، دار الفكر العربي، القاهرة، - 2
.113سابق، ص المرجع البوزیتون عبد الغني، - 3
.63-76التنفیذيالمرسوم113- 20المواد - 4
في الجزائر، رسالة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، سماح ورتي، المسح العقاري واشكالاته القانونیة- 5

.12، ص 2006جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر 
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السجل الشخصي: ثانیا

على هذا السجل، فهو وصفة شخصیة بنظم ) السالف ذكره(63- 76من المرسوم 44نصت المادة 
، كما یخصص فیه لكل مالك بطاقة خاصة إشهارهالتي تم بترتیب الحروف الهجائیة لأصحاب الحقوق ا

تبیین فیها الوحدات العقاریة التي یملكها داخل حدود محافظة عقاریة واحدة، كما تدون بیانات هذا الفهرس 
من واقع البیانات المثبتة في السجل العقاري، وتكمن أهمیة هذا السجل في معرفة الحالة العقاریة للمالك 

للمالك في منطقة واحدة وإثبات 1دة، وذلك بعد الإطلاع على البطاقات العقاریة المختلفةفي منطقة واح
الحق في الفهرس الهجائي لا یعتبر شهر الحق ولا تكون له أیة قیمة إذا كان الحق لم یثبت في سجل 

.2البطاقات العقاریة

وثائق المسح: ثالثا

من عملیة المسح لدى المحافظة العقاریة الانتهاءد هي جمیع البیانات المستقاة من المیدان وتودع بع
:المتمثلة في74- 75من المرسوم 8المنصوص علیها في المادة 3التي تقوم بتفحص هذه الوثائق

.جدول للأقسام وسجل لقطع الأراضي التي ترتب علیها العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي- 
یب تجمعة من قبل كل مالك أو مستغل حسب التر دفتر مسح الأراضي الذي سجل فیه العقارات المت- 

.الأبجدي لهؤلاء الآخرین
.مخططات مسح الأراضي- 

إجراءات القید في السجل العقاري: الفرع الثالث

بعد إعداد عملیة مسح الأراضي یتم تأسیس السجل العقاري، وتمر عملیة القید في السجل بعدة 
:مراحل یمكن ذكرها كالآتي

ق المسحإستلام وثائ: أولا

مختلف وثائق المسح بالمحافظة العقاریة إیداعبعد الإنتهاء من عملیة المسح بالبلدیة المعنیة یتم 
:وبالضبط على مستوى قسم الترقیمات العقاریة والتي تشمل الوثائق التالیة

.جدول للأقسام وسجل لقطع الأراضي التي ترتب علیها العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي- 

.63- 76التنفیذيمن المرسوم44المادة - 1
.60سابق، ص المرجع اللیلى زروقي، باشا وعمر حمدي- 2
.103سابق، ص المرجع الریم مراحي، - 3
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.حسابات تسجل فیه أسماء وحسابات المالكینجدول لل- 

من قبل كل مالك أو مستغل حسب الترتیب عة مالمتجدفتر مسح الأراضي الذي تسجل فیه العقارات - 
.الأبجدي للمعنیین

.1مخططات مسح الأراضي- 

تحریر محضر ایداع وثائق المسح: ثانیا

الإیداع عن طریق محضر استلام بعد إستلام المحافظ العقاري لوثائق المسح وفحصها یثبت هذا 
یحرره المحافظ العقاري ویصرح فیه بتعیین تاریخ الایداع، كما یحدد أقسام اسم البلدیة والأماكن التي تم 
مسحها، ویعین المحافظ العقاري بدقة تاریخ الایداع لأهمیته الكبیرة، ذلك أن الترقیمات العقاریة تصبح 

:، ویتم فحص الوثائق من حیث2م وثائق المسحنافذة من یوم الإمضاء على محضر تسلی

تكون وثائق المسح مؤشرة بصفة واضحة ومقروءة ولا یكثر علیها الكشط، أنالنوعیة یقصد بذلك 
.3وتكون محررة بدقة ووفق الشروط المنصوص علیها

فحص الوثائق یجب أن یكون فحصا شاملا وأن أي نقص في وثائق المسح المودعة یترتب علیه إن 
:ض الإیداع الذي یكون في إحدى الحالات التالیةرف

إذا كانت وثائق المسح المودعة لم تشمل كل أجزاء القسم، فهنا یرخص المحافظ العقاري الإیداع لأنه - 
.جاء ناقصا

عند إیداع وثائق المسح لبلدیة بأكملها، لكن یتضح أن هناك بعض أقسام البلدیة لم یتم مسحها فهنا - 
.اري الإیداعیرفض المحافظ العق

ولعسل سعد، المحافظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون عام، خلایفیة نوري، ب-1
.32، ص 2018- 2017قالمة، 1945ماي 08كلیة الحقوق، جامعة 

حسن طوایبیة، نظام الشهر العقاري الجزائري، رسالة ماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -2
.17، ص 2000الجزائر،

بن عمارة زهرة، دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء الجزائري، مذكرة ماجستیر، - 3
.107، ص 2011-2010جامعة باجي مختار، عنابة، 
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من الملكیات الموجودة على مستوى البلدیة التي شملتها عملیة المسح ضمن %60إذا تم تسجیل - 
المجهولة، فهنا یرفض الإیداع على أساس أن عملیة المسح لم تحقق الهدف المرجو وهو ملاكالأ

1تشخیص مجموعة من الملكیات

إشھار محضر التسلیم: ثالثا

وحة الإعلانات بالمحافظة العقاریة المعنیة، ومقر البلدیة المعنیة والأماكن ینشر محضر التسلیم في ل
یع مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري عبر التراب الوطني، السكانیة التي تتبع العقارات ویرسل إلى جم

أیام من تاریخ إیداع الوثائق لمدة أربعة أشهر قصد تمكین المالكین 8ویكون محل إشهار واسع وخلال 
.وذوي الحقوق العینیة العقاریة من تقدیم أدلة تفید حقوقهم على العقارات موضوع المسح

بعد إتمام المحافظ العقاري 2لإعلانات في الجرائد الیومیة الوطنیةكما تنشر نسخة منه عن طریق ا
.لإجراءات القید في السجل العقاري یبدأ في ترقیم العقارات حسب التشریع المعمول به

نخلص بعد دراسة هذا المبحث إلى أن المشرع الجزائري قد أحدث أنظمة للترقیم العقاري، وتتمثل في 
ذلك وفقا لإجراءات معینة كان المسح العام للأراضي أو المسح الغابي، و نظام المسح العقاري سواء 

إنطلاقا من مرحلة تحضیریة وصولا إلى مرحلة میدانیة من أجل تحقیق أهداف معینة منها ضبط الملكیة 
العقاریة، كما أحدث المشرع نظام السجل العقاري الذي توضح فیه الحالة المادیة والقانونیة للعقار، حیث 

د في هذا السجل بطاقات عقاریة ووثائق المسح وسجل شخصي، ویكون القید فیه وفقا لمراحل إنطلاقا نج
.من إستلام وثائق المسح إلى غایة إشهار محضر التسلیم وبعد ذلك ترقیم العقارات

المبحث الثاني

على عملیة الترقیم العقاريقائمةالھیئات ال

ملیة المسح العقاري لرغبة الدولة الجزائریة في تطهیر للقیام بعة المشرع الجزائري آلیة قانونیحدثلقد أ
یطلق علیها الوكالة 1989الملكیة العقاریة والتحكم في عقاراتها، وهي هیئة خاصة استحدثت سنة 

الوطنیة لمسح الأراضي وبالتنسیق والتعاون مع العدید من الهیئات الأخرى خاصة المحافظة العقاریة 
دولة وفقا لمراحل تتضمن إجراءات عدیدة حددها المشرع بمجموعة ممن القوانین خاصة وإدارة أملاك ال

ة سعد دحلب، سة بسكري، تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعنیأ- 1
.40، البلیدة، ص 2000-2001

.40سابق، ص المرجع البولعسل سعد، و ،خلایفیة نوري- 2



القانوني للترقیم العقاريالإطارلالفصل الأو

25

المتعلقة بتسییر عملیات المسح والترقیم العقاري 1998ماي 24المؤرخة في 16منها التعلیمة رقم 
.1الصادرة عن مدیریة العامة للأملاك الوطنیة

المطلب الأول

الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

انت مهمة مسح الأراضي العام یختص بها مكتب تابع لنیابة مدیریة شؤون أملاك الدولة لقد ك
والشؤون العقاریة للولایة، لكن وتماشیا مع النهج الجدید المعتمد في تسیر الشؤون العمومیة والمتمثل في 

إعتبار أن هذه تخفیف الأعباء العامة وكذا تقلیص دور المركزیة في مجال التسییر المباشر للمشاریع وب
الإدارة تتبع وزارة المالیة فقد تم التنازل عن مهمة مسح الأراضي لصالح الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي 

.2المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي234-89بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تعریف الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي: الفرع الأول
1989دیسمبر 19المؤرخ في 234- 89ولى من المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع لنص المادة الأ

المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي نجدها 63- 92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة وبالإستقلال « تعرف الوكالة بأنها 
وتدعى في صلب النص الوكالة، ) و م أ( ة الوطنیة لمسح الأراضي وتكتب باختصار المالي تسمى الوكال

.وتخضع هذه المؤسسة العمومیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم

المرسوم فقد أضافت الجهة الوصیة على هذه الهیئة والمتمثلة نفسالثالثة من و أما المادتین الثانیة 
.3لإقتصادفي وزیر ا

فهي بذلك مؤسسة إداریة تتمتع بالإستقلال المالي وذات شخصیة معنویة وأهلیة وموطن ونائب یعبر 
، وبالتالي فهي تخضع للقانون 4من القانون المدني50عن إرادتها وهو المدیر وهذا ما نصت علیه المادة 

.سابقالمرجع ال16تعلیمة رقم ال- 1
.23سابق، ص المرجع الریم مراحي، - 2
لمسح المتضمن إنشاء وكالة وطنیة 1989دیسمبر 19المؤرخ في 234- 89من المرسوم التنفیذي 3، 2المواد - 3

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1989دیسمبر 20الصادر في 54الأراضي، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 
.1992فیفري 19الصادر في 13، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 1992فیفري 12المؤرخ في 63- 62رقم 
المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة، الجمهوریة 26/09/1975المؤرخ في58- 75من الأمر رقم 50المادة - 4

، جریدة 20/06/2005المؤرخ في 10- 05المعدل والمتمم بالقانون 30/09/1975المؤرخة في 78الجزائریة عدد 
.26/09/2005المؤرخة في 44رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 
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للفصل في القضیة هو القضاء العام وفي حالة كانت مدعیة أو مدعى علیها فإن القضاء المختص نوعیا
.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة806إلى المادة 800الإداري عملا بأحكام المواد 

تنظیم الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي: ثانيالفرع ال

ظیم الوكالة یتجسد من خلال مظهرین، مظهر داخلي یتمثل في مجلس الإدارة والمدیر یشرف إن تن
.أقسام، ومهر خارجي یتمثل في مدیریات جهویة وأخرى ولائیةعلى أربعة

ھیئات التسییر والإدارة: أولا

یشرف على الوكالة « السالف ذكره على أنه 234-89من المرسوم التنفیذي 11نصت المادة 
.2»مجلس إدارة ویدیرها مدیر 

:مجلس الإدارة- 1

ادر عن وزیر المالیة ممثلین عن وزارات عبارة عن هیئة یرأسها وزیر الملیة یعین بموجب قرار ص
:وهم

.ممثل عن وزیر الدفاع الوطني- 

.ممثل عن وزیر الداخلیة- 

.ممثل عن وزیر التجهیز- 

.ممثل عن وزیر الفلاحة- 

.ممثل عن وزیر النقل- 

.ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي- 

ممثل مندوب التخطیط- 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25في المؤرخ09-08من القانون 806- 800المواد - 1
.2008أفریل 22المؤرخة في 21جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 

.234- 89من المرسوم التنفیذي 11المادة - 2
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في المیدان المتعلق بالموضوع المطروح على الاستعانة بأشخاص ذو كفاءة معترف بهاإمكانیةمع 
اقتضتمن نفس المرسوم، ویجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة كلما 15المناقشة طبقا لنص المادة 

للأطراف الاستدعاءاتالضرورة لذلك بموجب طلب من الرئیس أو ثلث أعضائه أو المدیر بعد إرسال 
أیام في حالات الإستعجال 8اع ویمكن تخفیض المهلة إلى یوما على الأقل من تاریخ الإجتم15خلال 

مخططات عملها، میزانیتها نظامها الداخلي، حصیلتها السنویة الة كلدراسة التدابیر التي تتعلق بتنظیم الو 
.والتسویة المحاسبیة والمالیة

:مدیر الوكالة- 2

من قبل وزیر المالیة، وقد یشرف على الوكالة مدیر یتم تعیینه بموجب مرسوم تنفذي بعد اقتراحه 
63- 92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 11خولت المادة 

:لمجلس مجلس الإدارة مهام یمكن حصرها في

.ینفذ قرارات مجلس الإدارة- 

.یعتبر المسیر الإداري لأعمال الوكالة- 

.یعتبر الممثل القانوني للوكالة- 

.مر بالصرف للمیزانیةیعتبر الآ- 

.یفوض توقیعه للموظفین الموضوعین تحت سلطته- 

.یحدد التنظیم الداخلي للوكالة- 

.ممارسة السلطة السلیمة على مستخدمي الوكالة- 

التنظیم الداخلي للوكالة: اثانی

من المرسوم التنفیذي إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي المعدل والمتمم على 225تنص المادة 
یحدد التنظیم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بین وزیر الإقتصاد والسلطة المكلفة بالوظیفة « أنه 

.العمومیة، ویمكن أن یقرر إنشاء فروع جهویة ومحلیة لتحقیق المهام المسندة إلى الوكالة
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1مدیر الوكالةیعین مسؤولوا الفروع الجهویة والمحلیة بقرار من وزیر الإقتصاد بناءا على إقتراح من 

قد تم النص على التنظیم الداخلي لوكالة مسح الأراضي على مستوى المركزي، الجهوي، الولائي في و 
:كما یلي 20022أفریل 17القرار الوزاري المشترك الصادر في 

مدیریة الإنتاج ، مدیریة التخطیط و المراقبة و :هيعلى المستوى المركزي حیث نجد ثلاثة مدیریات 
.ازعات، مدیریة إدارة الوسائل، ویتفرع عن كل مدیریة مدیریات فرعیةالمن

العاصمة، وهران، قسنطینة ،یریات بكل من الجزائردذه المتتواجد ه: على المستوى الجهويأما 
تتمثل في مصلحة البرمجة، مصلحة تطبیقات الاعلام یتفرع عنها مصالح الشلف ورقلة، بشار، بسكرة، و

.شغال المختصة، مصلحة الإدارة العامةالآلي، مصلحة الأ

فإنها تصنف الى صنفین مدیریات مسح الاراضي المرتبة في الصنف الاول، أما على مستوى الولائي
التي تضم مصلحة الأشغال و مصلحة الوسائل العامة و الأرشیف، ومدیریات مسح الأراضي المرتبة في 

.3الصنف الثاني التي تضم أربعة مكاتب 

دور الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في ترقیم العقارات: لثالثالفرع ا

تعتبر عملیة مسح الأراضي العام الذي یعتبر من مهام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي التي هي من 
اختصاص الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة النواة الأساسیة لعملیة ترقیم العقارات تتولى عملیة مسح 

:إذ تشرف في هذا المجال علىالأراضي العام
.تنفیذ التحقیق العقاري ورسم الحدود والطبوغرافیا- 
تحضیر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص علیها في - 

.إطار التنظیم الذي یخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي
.قة بهاتقوم بتحریر مخططات المسح العام والوثائق الملح- 
.تنشئ البطاقات العقاریة التي تسمح بتكوین السجل العقاري- 
.تطابق عملیات المسح مع السجل العقاري- 

.234-89تنفیذي المرسوم ال- 1
هادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة ذكرة لنیل شة، المسح في القانون الجزائري، مفرنان فضیل- 2

.70، ص 2001
.35- 33سابق، ص المرجع الریم مراحي، - 3
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تراقب الأشغال التي ینجزها المساحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافیة للخواص التي ینجزونها لصالح - 
.الإدارات العمومیة

1تنجز التصامیم العامة وتطویرها- 

العملیات التقنیة المخصصة لوضع جرد عام لعقارات الأملاك الوطنیة إذا كلفت كما تقوم بإنجاز 
.2بذلك

إنتاج بیانات إحصائیة دوریة عن مشتملات الممتلكات العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة وتطویرها 
.633-92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 234-89من المرسوم 7وهو ما نصت علیه المادة 

وللوكالة علاقة إتصال مع المحافظة العقاریة، هذه الأخیرة التي تقوم بمهمة ترقیم العقارات حیث 
تتجسد هذه العلاقة من أجل تأمین المرافقة والمطابقة الكاملة للوثائق التي تحتفظ بها المحافظة العقاریة 

63- 76من المرسوم 84إلى 72بتلك التي تحتفظ بها مصلحة المسح وهو ما نصت علیه المواد من 
.بهدف ضمان وحدة المعلومات) السالف ذكره(

فالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي تلعب دورا هاما في عملیة ترقیم العقارات من خلال قیامها بمهمة 
.مسح الأراضي، فهي بذلك نقطة إنطلاق تمهد لعملیة الترقیم العقاري

المطلب الثاني

المحافظة العقاریة

اریة من أهم الآلیات القانونیة التي أنشأتها الدولة ونظمتها في تشریعات بإعتبارها المحافظة العق
، إذ یتولى تسییرها موظف 4الدعامة الأساسیة في ضبط وإستقرار الملكیة العقاریة وحمایة الحقوق العینیة

یة الشهر العقاري عمومي یدعى المحافظ العقاري یعمل على راقبة مدى قانونیة الوثائق المقدمة للقیام بعمل

.36سابق، ص المرجع الریم مراحي، - 1
المتضمن جرد الأملاك الوطنیة، جریدة 23/11/1991المؤرخ في 455- 91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -2

60،عدد 24/11/1991ة الجزائریة، المؤرخة في رسمیة، الجمهوری
.63-92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 234-89من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة - 3
.93سابق، ص المرجع السلامي لامیة وعبد الرحمن محمد، - 4
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، تنظیمها )الفرع الأول(، سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریفها 1ونظرا للدور الذي تلعبه هذه المصلحة
.ثم إختصاصاتها في عملیة ترقیم العقارات في الفرع الثالث) الفرع الثاني(الداخلي 

تعریف المحافظة العقاریة: الفرع الأول

حاكم فرنسا » لویس الخامس عشر« بفرنسا على ید الملك 1771تم تأسیس المحافظة العقاریة عام 
.2آنذاك، وفي مرحلة الإستعمار طبقت فرنسا قوانینها على الجزائر

وقد استمدت المحافظة العقاریة تسمیتها من مدلولها اللغوي، وإن كان لها مدلول آخر من الناحیة 
.الإصطلاحیة

التعریف اللغوي: أولا

:متین هماهي تسمیة من أصل كل

.بمعنى حفظ الشيء، صیانة، أصانة بیت الأمینLa conservationالمحافظة 

.أصل لكلمة عقار وهو كل شيء یشغل حیزا ثابتا لا یمكن نقلهFoncièreالعقاریة 

التعریف الاصطلاحي: ثانیا

فهيconservation des hypothequesالمحافظة العقاریة وتعرف كذلك بإسم محافظة الرهون 
مصلحة عمومیة وظیفتها الأصلیة تتمثل في حفظ العقود ومختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة 
نقل أو إنشاء أو تعدیل حق من حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى سواء كانت أصلیة أو تبعیة بعد 

.3شهرها، وقیدها في مجموعة البطاقات العقاریة

تعریف المحافظ العقاري الذي یشرف على تسییرها والمحافظ كما یمكن تعریفها أیضا من خلال 
العقاري أو أمین مكتب السجل العقاري كما تسمیه بعض التشریعات هو موظف الذي یرأس مكتب 

ها بالقید ظالرهون وحفالرهون، وتنحصر مسؤولیته في تنفیذ الإجراءات المقررة لأجل شهر الإمتیازات و

، 2001صر الكتاب، البلیدة، الجزائر، رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، ق- 1
.76ص 
.38سابق، ص المرجع اللامیة، عبد الرحمن محمد، يسلام- 2
.37ص ،السابقالمرجعرمول، خالد 3
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، وقد 1ا بالتسجیل وفي تحصیل الرسوم المقررة لتنفیذ هذه الإجراءاتهظوشهر الملكیة العقاریة وحف
.552- 95استحدثت المحافظة العقاریة بصدور المرسوم التنفیذي 

تنظیم المحافظة العقاریة: الفرع الثاني

: شكل عام كما تشمل على تنظیم داخلي و هو ما سنتطرق إلیه في ما یليلمحافظة العقاریة تأخذ ا

كل العامالھی: أولا

تحدث « التي نصت على 74- 75من الأمر 20استحدثت المحافظة العقاریة بموجب المادة 
محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة 

.3رأجل الشروع في نظام الإشهار الجدید المؤسس بموجب هذا الأمنبالإشهار العقاري وذلك م

المتضمن 02/03/1991المؤرخ في 65- 91رقم ذيیمن المرسوم التنف17المادة تنصكما
یبنى التنظیم الداخلي لمفتشیات « تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري الذي جاء فیها 

.4»كلف بالمالیةأملاك الدولة والمحافظات العقاریة في شكل أقسام وشروط سیرها بقرار من الوزیر الم

التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة: ثانیا

الصادر عن وزیر المالیة الذي تم بموجبه 1991جوان 04من القرار المؤرخ في 3المادة ىبمقتض
تحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة والمحافظة العقاریة فإن هذه الأخیرة تتكون من مكتب 

.5تباره المسؤول الأول داخل المحافظةالمحافظ العقاري بإع

.39سابق، ص المرجع العبد الرحمن محمد، و سلامي لامیة، - 1
المركزیة في وزارة المالیة، جریدة ارةالإد، المتضمن تنظیم 1995فیفري 15المؤرخ في 65-95المرسوم التنفیذي - 2

.1995مارس 19المؤرخة في 15رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 
.سابقالمرجع ال، 75- 74من الأمر 17المادة - 3
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ 02/03/1991المؤرخ في 65-91المرسوم التنفیذي - 4

.العقاري
لمفتشیات أملاك الدولة، جریدة المتضمن التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة و1991جوان 04المؤرخ في رلقراا-5

.14/08/1991المؤرخة في 38رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، العدد 
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مكتب المحافظ العقاري- 1
السالف (632- 76، والمادة الراابعة من المرسوم رقم 741- 75من الأمر 20طبقا لنص المادة 

فإن مهمة تسییر المحافظة العقاریة أوكلت للمحافظ العقاري باعتباره المسؤول الأول في عملیة ) ذكرها
ریة والمحور الأساسي في أنظمة الشهر العیني، إلا أنه یجب أن تتوفر فیه شروط حفظ الوثائق العقا

، كأن یكون 1192-03- 14المؤرخ في 116- 62لإكتسابه هذه الصفة اشترطها المرسوم التنفیذي 
المترشح من رتبة مفتش رئیسي أو متصرف إداري مثبت بهذه الصفة، وحاصل لأقدمیة خمس سنوات 

.3لحفظ العقاري أو أملاك الدولة، الكفاءة المهنیة وروح المسؤولیةعلى الأقل بمصالح ا

وذلك على سبیل 63-76من المرسوم 3وقد حدد المشرع مهام المحافظ العقاري في نص المادة 
:الحصر والتي یمكن إبرازها في النقاط التالیة

.ینفذ الإجراءات اللازمة لطلبات إشهار العقود- 

.ائق الخاصة للشهریفحص العقود ومختلف الوث- 

یؤشر على السجلات العقاریة الخاصة بالحقوق العینیة والتكالیف العقاریة المؤسسة على العقارات - 
.الخاضعة للإشهار وجمیع الشكلیات اللاحقة لهذا الإشهار

.یحافظ على العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بالشهر العقاري- 

4جل العقاريترقیم العقارات الممسوحة في الس- 

:أقسام المحافظة العقاریة- 2

 یتم بواسطة مباشرة الإجراءات الأولیة الخاصة بالشهر العقاري، : وعملیات المحاسبةالإیداعقسم
.فضلا عن ذلك فهو یقوم بتحصیل الرسوم الخاصة بعملیة الشهر العقاري ومسك سجل الإیداع

.74- 75الأمر من 20المادة - 1
.63- 76التنفیذيمن المرسوم04المادة - 2
المحدد لقائمة شروط القبول والتعیین في المناصب العلیا 14/03/1992المؤرخ في 116- 62وم التنفیذي المرس- 3

المؤرخة في 92للمصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، العدد 
21/12/1992.
.91سابق، ص المرجع الخالد رمول، - 4
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هذا القسم بترتیب وتنظیم مختلف العقود والوثائق یتكفل:قسم قید السجل العقاري وتسلیم المعلومات
.التي تم شهرها ضمن مصنفات الأحجام الخاصة بذلك بالإضافة إلى مسك السجل العقاري وتحیینه

یتولى هذا القسم متابعة إیداع الوثائق المساحیة والمساهمة في :قسم ترقیم العقارات الممسوحة
ات الناتجة عن عملیات الترقیم العقاري، وتسلیم الدفتر العقاري التحقیقات العقاریة مع متابعة المنازع

.1لأصحابه بعد انتهاءه من عملیات المسح

دور المحافظة العقاریة في ترقیم العقارات: الفرع الثالث

للمحافظة العقاریة دورا هام في ترقیم العقارات الممسوحة بالبلدیة المعنیة، فبعد استلام المحافظ 
ئق المسح وفحصها، وتثبیت هذا الإیداع عن طریق محضر استلام والإمضاء علیه ومن ثم العقاري لوثا

شهره، لیقوم بعملیة معالجة الوثائق المودعة بمساعدة أعوان جمع المعلومات الكافیة انطلاقا من سجل 
عد في مسح الأراضي بالرجوع إلى البطاقة الشخصیة للمالك أو الأبجدیة لحصر كافة المعطیات التي تسا

.2عملیة الترقیم العقاري

قسم الترقیمات العقاریة في عملیة ترقیم العقارات بوعلى هذا الأساس یبدأ المحافظ العقاري وبالضبط 
، ویتم في هذه المرحلة 3التي شملتها عملیة المسح والتي تنتج آثارها من تاریخ الإمضاء على المحضر

رقیم على أساس وثائق المسح المودعة لدى المحافظة تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الت
.4العقاریة

نستنتج بعد دراستنا لهذا المبحث أن المشرع الجزائري في سبیل سعیه إلى إحداث نوع من الإستقرار 
على المعاملات إلى إحداث نوع من الإستقرار على المعاملات في مجال سوق العقار بالجزائر حیث 

تكفل بها ومراقبة مدى صحة إجراءاتها، وما یزید من وضوح إتجاه نیة المشرع خصص لها سلطة إداریة ت
، وهو ما سوف 5أنه منح لصاحب الحق والمصلحة الطعن في قرارات السلطة الإداریة المخول لها ذلك

.نتطرق إلیه بالتفصیل في الفصل الثاني

.94- 93- 92، صنفس المرجعخالد رمول، - 1
.105سابق، ص المرجع ال، يریم مراح- 2
.35سابق، ص المرجع البولعسل سعد، و خلایفیة نوري، - 3
، جریدة رسمیة، 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 10- 14من القانون 65المادة -4

.2014دیسمبر 31، المؤرخة في 78الجمهوریة الجزائریة، عدد 
.10، ص 2004عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى، الجزائر، سنة - 5
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قانونیة في عملیة ترقیم دراستنا لهذا الفصل نخلص أن المشرع الجزائري وضع أنظمة من خلال 
والتي تتجلى من خلال نظام مسح الأراضي العام ودوره في ضبط الملكیة العقاریة وحمایة مالك ،العقارات

العقار بالنظر لأهمیة هذه العملیة التي تعتبر آداة تكفل حق الملكیة، وتهدف إلى إتمام إجراءات الشهر 
یتكون من عدة بطاقات عقاریة یتم مسكها على مستوى العقاریة من خلال تأسیس السجل العقاري الذي 

.كل محافظة عقاریة

لیة الترقیم العقاري والمتمثلة في جهاز الوكالة بعمتقومكما حدد المشرع الجزائري الجهات التي 
، فهي بذلك عملیة،  التي أوكلت لها عملیة مسح الأراضيللتمهیدیةالوطنیة لمسح الأراضي كمرحلة 

أخرى تتمثل في المحافظة هیأةتومن جهة ثانیة فقد استحدث،الأساسیة لعملیة الترقیم العقاريتعتبر النواة
مهام عدیدة منها مسك الذي یقوم ب، العقاریة التي یتولى شؤونها موظف عمومي یدعى المحافظ العقاري

.وترقیم العقارات بقسم ترقیم العقارات الممسوحة،السجل العقاري



الفصل الثاني

صور الترقیم العقاري و منازعاته
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الفصل الثاني

صور الترقیم العقاري ومنازعاته 

المحافظ العقاري ملزم بتكریس فإن في ظل الأنظمة العقاریة، و الهیئات التي أحدثها المشرع الجزائري 
نتائج المسح من خلال شروعه في عملیة الترقیم العقاري، وهي العملیة التي یباشرها بعد ایداع وثائق 

، وقد 1قاریة على مستوى قسم الترقیمات العقاریة عند تأسیس السجل العقاريمسح الأراضي بالمحافظة الع
تكون بسند كما قد تكون بدون سند لكنه محل حیازة من طرف المالك المفترض من خلال مدتها تمكن 
هذه الأخیرة من حق الملكیة بالتقادم المكتسب، أو بدون سند ولا یوجد ما یفید وجود حقوق عینیة لصالح 

ك الظاهر، وأخیرا قد تكون هناك عقارات لم تكن محل مطابقة من أي شخص، وبناءا على هذه المال
.2الحالات تتم عملیة الترقیم العقاري، والتي إما أن تكون مؤقتة أو نهائیة

قد یحصل عند قیام المحافظ العقاري أثناء مباشرته لعملیة الترقیم العقاري المؤقت إحتجاج واعتراض 
من قبل الغیر یدعون حقهم على ملكیتهم للعقار، كما یعد الترقیم نهائیا إذا تحول من مجرد على العملیة 

المؤقت ضمن الآجال الترقیمترقیم مؤقت إلى ترقیم نهائي في حالة عدم تسجیل أي إعتراض على 
ذلك المنصوص عنها أو في الحالة التي یحال فیها الإعتراض على القضاء الذي یثبت عدم الإعتراض، وب

تصیر الوضعیة القانونیة النهائیة للعقار هي تلك المدونة على السجل العقاري من طرف المحافظ 
.3العقاري، وهذه الوضعیة لا یمكن مراجعتها أو الطعن فیها أو إعادة النظر فیها عن طریق القضاء

.منازعاتهما، و تسویةعلى ضوء ما سبق سنتناول في هذا الفصل عملیة الترقیم المؤقت و النهائي

رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، - 1
.245، ص 2014قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، تخصص 

.124سابق، ص المرجع البوزیتون عبد الغني، - 2
.236سابق، صالمرجع الویس فتحي، - 3
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المبحث الأول

صور الترقیم العقاري

مؤقت أو ترقیم نهائي حیث یندرج تحت كل أنواع الترقیم العقاري إحدى الصورتین إما ترقیم یأخذ 
حالات معینة، فبعد ترقیم مؤقت عند عدم حیازة الشخص للسند المثبت للملكیة العقاریة أثناء عملیة 

اري بترقیم العقارات الممسوحة بشكل مؤقت في السجل العقاري خلال آجال المسح، فهنا یقوم المحافظ العق
معینة، كما یعد ترقیم نهائي إذا تحول العقار من مجرد ترقیم مؤقت في حالة غیاب معرضة من طرف 
الغیر، وهو ما سیتم التطرق إلیه بالتفصیل في مطلبین، حیث سنتناول في المطلب الأول الترقیم المؤقت 

.الثاني الترقیم النهائيوالمطلب 

المطلب الأول

Imatriculation provisoireالترقیم المؤقت 

یتم ترقیم العقارات بشكل مؤقت بعد إیداع وثائق المسح العقاري بالمحافظة العقاریة، ویكون إما ترقیم 
رتب في هذه أشهر، أو ترقیم مؤقت لمدة سنتین، أو یتم الترقیم بإسم الدولة ویت) 04(مؤقت لمدة أربعة 

رتبه تالحالة تسلیم المحافظ العقاري لشهادة الترقیم المؤقت التي تكتسي أهمیة كبیرة في مجال الترقیم لما 
لاسیما في مجال إثبات الملكیة العقاریة عند قیام الغیر بالتعدي على العقار الحائز على ، 1من حقوق

.شهادة الترقیم المؤقت

ة الترقیم المؤقت الحق في الحصول على رخصة البناء الحق وعلى هذا الأساس فإن لصاحب شهاد
في رهن العقار للهیئات المصرفیة تمكن صاحبها من الظهور بصفة المالك الظاهر للعقار، وهو ما أكدته 

.20062نوفمبر 15الصادر بتاریخ 367715المحكمة العلیا في قرارها رقم 

.246سابق، ص المرجع عماد الدین رحایمیة، ال- 1
.55، ص 2006، سنة 2حكمة العلیا، العدد، منشور في مجلة الم2006المؤرخ في 367711قرار رقم - 2
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تعریف الترقیم المؤقت: الفرع الأول
المؤقت هو الترقیم العقاري الذي یقوم به المحافظ العقاري بشكل مؤقت، وهو قابل للإلغاء الترقیم

مالكوها الظاهرون سندات ملیة قاطعة أووالتعدیل بالنسبة للعقارات الممسوحة التي لا یملك أصحابها 
ا عقود عرفیة أو الدلالة من السندات التي یعتد بها في إثبات الملكیة العقاریة، كأن یكون بید أصحابه

، ولا یسند في الترقیم المؤقت إلا على الوقائع المادیة التي 1تثبت الحیازة والاستغلال دون منازعوثائق
2سنة كاملة15تسمح بإرتكاب الملكیة عن طریق التقادم المكسب والمقدرة مدته بـ 

أشهر04الترقیم المؤقت لمدة : الفرع الثاني
أشهر یبدأ سریانها من یوم إمضاء محضر الاستلام، ) 04(لمدة أربعة یتم ترقیم العقارات مؤقتا 

ویتعلق هذا الترقیم بالعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة ولكن یتمسكون بالحیازة 
، 3سنة كاملة عندما تشیر المعلومات المبینة في وثائق المسح عن ذلك15الهادئة والعلنیة والمستمرة لمدة 

، وكذلك المتحصلین 4سنوات على الأقل10كما یطبق هذا الترقیم أیضا على الحائز لسند عرفي لمدة 
.ؤساء البلدیاتر على شهادة الحیازة المسلمة من طرف 

یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة «السالف الذكر بقولها 63-76من المرسوم 13وهو ما نصت علیه المادة 
ارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قعمن یوم الترقیم بالنسبة للإبتداءاأشهر یجري سریانها 4

ة تسمح لهم باكتساب لناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیاز قانونیة والذین یمارسون حسب المعلومات ا
.5الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المعوم لبه في هذا المجال

العقاري یسلم بذلك للمالك الظاهر عند تقدیمه لطلب صریح شهادة الترقیم المؤقت وعلیه فإن المحافظ
، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة سند رسمي یثبت وقائع الحیازة، 6تثبت ترقیم العقار ترقیما مؤقتا في حسابه

.7فهي بمثابة شهادة حیازة، وترتب نفس الآثار التي ترتبها شهادة الحیازة

.237سابق، ص المرجع الویس فتحي، - 1
58-75من الأمر 827المادة - 2
.36سابق، ص المرجع العد، سوبوسعل ،خلایفیة نوري- 3
.58-75من الأمر 828المادة - 4
.63- 76التنفیذيمن المرسوم13المادة - 5
.66، ص سابقالمرجع ال، الطاهربریك - 6
.22-03من القانون 47المادة - 7
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عة أشهر فرصة للأشخاص الذین لهم مصلحة للمطالبة بحقوقهم لإحتمال غیابهم عن وتعتبر فترة أرب
الحضور أثناء مباشرة العملیات لأسباب خارجة عن إرادتهم، ففي حالة عدم تقدیم أي اعتراضات للمحافظ 

یم العقاري خلال هذه الفترة أو تقدیم اعتراضات وتم رفضها أو سحبها فإنه في هذه الحالة یتحول الترق
.1المؤقت إلى ترقیم نهائي ویصبح المالك الظاهر مالك حقیقیا ویسلم له دفتر عقاري

الترقیم المؤقت لمدة سنتین: الفرع الثالث

كیة لقد تطرح أثناء عملیة الترقیم للعقارات الممسوحة عدم وجود بیانات كافیة مرجعیة تحقق في الم
یة أو عرفیة تؤهل لأصحابها الظاهرین سندات إثبات العقاریة أي عدم وجود بیانات كافیة ومرجعیة رسم

كافیة تؤهلهم لإثبات ملكیهم، أهم لیست لدیهم أیة وثیقة تثبت ملكیة العقار الشيء الذي یجعل المحافظ 
العقاري عدیم القدرة على تحدید الطبیعة القانونیة للعقار ولا یستطیع إبداء رأیه حلو تحدید حقوق الملكیة، 

یبدأ سریانها من تاریخ إمضاء محضر استلام 2ة یتم ترقیم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة سنتینففي هذه الحال
وثائق المسح من قبل المحافظ العقاري، ویمنح لأصحاب هذه العقارات شهادة ترقیم مؤقتة عند 

ة جدیدة، تؤدي وبعد انقضاء مدة العامین من الترقیم یصبح الترقیم نهائیا إذا لم تظهر وقائع قانونی.3طلبها
.إلى إعتراض الغیر وفشل الترقیم النهائي للعقار

بإسم الدولةالمؤقت الترقیم : لرابعالفرع ا

یطبق الترقیم لمدة سنتین كذلك لفائدة الدولة وهذا عندما یصادف مرور فرق مسح الأراضي بغیاب 
ملكیتها، ففي هذه الحالة تام لملاك العقارات مما یصعب علیهم معرفة ملاك هذه القطع وتحدید سندات 

سنة  على 5فإن هذه الأملاك ترقم لحساب العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال المسح، وذلك لمدة 
أن یصبح هذا الترقیم لصالح الدولة بعد مرور هذه المدة في حال عدم ظهور اعتراضات من الغیر أو 

المعدلة 20184من قانون المالیة لسنة 89ادة ظهور المالك الحقیقي لهذه الملكیة، وذلك طبقا لنص الم

الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونیة إثباتموسوني عبد الرزاق، الترقیم العقاري وطرق - 1
.180، جامعة أبي بكر بلقاید، تتلمسان، ص 2017نوفمبر 4المقارنة، العدد 

.63- 76التنفیذيمن المرسوم14المادة - 2
.37سابق، ص المرجع الخلایفیة نوري، بولعسل سعد، - 3
، المتضمن قانون المالیة،  جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، 2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17قانون رقم -4

.2017دیسمبر 28، المؤرخة في 77عدد 
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یسجل كل « التي جاء فیها 1فقرة 23السالف ذكره، المادة 74-75الأمرمكرر من 23لأحكام المادة 
عقار تابع لخواص لم یطالب به خلال عملیات سح الأراضي ولم تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكه 

ت غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي ویرقم ترقیما أو حائزه في حساب یسمى حساب العقارا
.1وثائق المسح بالمحافظة العقاریةإیداعسنة من تاریخ 15مؤقتا لمدة 

وتجدر الإشارة أنه لا یمنح الدفتر العقاري للمعنیین خلال عملیة الترقیم المؤقت للعقارات كونه یعد 
حقیته في الملكیة، ویعتبر دلیلا على اثبات الملكیة سند ملكیة لا یسلم إلا للشخص الذي اعترف بأ

.2البینة على نشأتهالإقامةالعقاریة، فهو یشكل المنطق الوحید 

المطلب الثاني

Immatriculation définitiveالترقیم النهائي 

یكون الترقیم العقاري نهائیا إذا تحول من مجرد ترقیم مؤقت إلى ترقیم نهائي ضمن الآجال منصوص 
لیها وعند غیاب الاحتجاجات أو عند ظهور دلائل قوبة لا تدع مجال للشك في أحقیة الشخص للملك ع

من 12المسح، أو إذا كان نهائیا منذ النشأة أو المیلاد، وقد نصت علیه المادة المعني الذي شملته عملیة 
.3السالف ذكرها63-76المرسوم التنفیذي رقم 

لحالة التي یحال فیها الاعتراض على القضاء ویثبت هذا الأخیر عدم كما یعتبر الترقیم نهائیا في ا
جدوى الاعتراض، حیث تصیر الوضعیة القانونیة النهائیة للعقار هي تلك المدونة على السجل العقاري 
من طرف المحافظ العقاري، وهذه الوضعیة لا یمكن مراجعتها أو الطعن فیها أو إعادة النظر فیها إلا عن 

.4ضاءطریق الق

.سابقالمرجع ال، 16التعلیمة رقم - 1
.280لعینیة في القانون المدني الجزائري، دارهومة، الجزائر، ص بلحاج العربي، الحقوق ا- 2
.126سابق، ص المرجع البوزیتون عبد الغني، - 3
، 2017- 2016مي سلیم، منازعات الترقیم العقاري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، لالع-4

.33ص 
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تعریف الترقیم النهائي: الفرع الأول
یعرف هذا النوع من الترقیم على أنه ذلك الترقیم الذي یباشره المحافظ العقاري على أساس ثبوت 

، أو على أساس العقود أو كل الوثائق الأخرى طبقا 1السندات ذو الحجیة في إثبات الملكیة العقاریة
.2العقاریةللتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

السالف ذكره التي نصت 63- 76من المرسوم 12وهو ما جاء في أحكام الفقرة الأولى لنص المادة 
یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یجوز مالكوها السندات أو العقود أو كل الوثائق الأخرى « على 

.3»المقبولة طبقا للتشریع المعمول به في مجال الملكیة العقاریة

المادة المذكورة آنفا یتضح أن الترقیم النهائي مرتبط بنوعیة السند وحجیته ومطابقته صمن خلال ن
.الملكیة أو سند منحته السلطة المؤهلةإثباتللتشریع الساري النفاذ الذي قد یكون سند ذو حجیة في 

ائي قید الامتیازات وویجب على المحافظ العقاري أن ینقل تلقائیا عند الاقتضاء في كل ترقیم نه
على البطاقات 4الرهون العقاریة وحقوق التخصص غیر المشطب علیها والتي لم تنقضي مدة صلاحیتها

العقاریة والدفاتر العقاریة المنشأة بمناسبة ترقیمها النهائي، وسلم المحافظ العقاري مقابل كل مجموعة 
سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، كما یتم إعداد ملكیة مرقمة نهائیا دفتر العقاري للمالك المعترف به 

دفتر عقاري واحد یبقى على مستوى المحافظة العقاریة في حالة الشیوع، إذا ما لم یعین هؤلاء الأشخاص 
.5وكیلا علیهم لسحب الدفتر العقاري

الترقیم النهائي على أساس سندات تثبت الملكیة: الفرع الثاني

المتعلقة بسیر عملیات المسح العام 1998ماي 24مؤرخة في ال16لقد وضحت التعلیمة رقم 
والترقیم العقاري بعض السندات التي یرقم على أساسها العقار ترقیما نهائیا وهي سندات ذات حجیة في 

:إثبات الملكیة والمتمثلة في

.45بق، ص ساالمرجع ال، إسلامهمیسي و قادري میلود، - 1
.136سابق، ص المرجع المجید خلفوني، - 2
.63- 76التنفیذيمن المرسوم01- 12المادة - 3
.136سابق، ص المرجع المجید خلفوني، - 4
.63- 76التنفیذيمن المرسوم46المادة - 5
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سندات ملكیة معدة في عهد التشریع القدیم- 1

قاریة في الجزائر حیازة الأشخاص للعدید من سندات كیة العلأفرزت القوانین القدیمة الخاصة بالم
الحق في الملكي، فكانت مصدرا یمكن الاستناد إلیه في إثبات الملكیة العقاریة ومن أبرز هذه القوانین 

:قت سنداتالتي خل

 قانون السیناتوس كونسیلت«Senatus consulte» السالف ذكره الذي جاء لتقسیم الأراضي بین
حقوق الانتفاع إلى ملكیة فردیة لصالح مجموعة من الأفراد، حیث تم تقسیم بعض القبائل وتحویل

.راد تمهیدا لجعلها قابلة للتنازل عنها لفائدة المعمرینفأراضي العرش بین القبائل لتصبح ملكا للإ

 قانون فرنسي«warnier» السالف ذكره الذي تضمن تأسیس سندات الملكیة الفردیة في الجزائر
إن تأسیس الملكیة الفردیة في الجزائر وحفظها « حیث نصت المادة الأولى منه على وفرنسا،

، وعلیه أصبح إثبات »والانتقال التعاقدي للملكیات والحقوق العقاریة أصحابها تخضع للقانون الفرنسي
المعاملات العقاریة كتابیا عن طریق عقود رسمیة یحررها الموثقون ولیس القضاة المسلمین خاصة 

.18551مارس 23وأنها كانت خاضعة لقواعد الإشهار العقاري المنصوص علیها في قانون 

العقود الرسمیة للعقارات الریفیة المنجزة من قبل القضاة الشرعیین- 2

من قبل قضاة شرعیین وهي  عبارة عن الإسلامیةهي تلك من العقود أنجزت طبقا لأحكام الشریعة 
- 73من المرسوم 05حجیة في إثبات الملكیة العقاریة بموجب المادة مشهرة أعترف لها بالسندات غیر 

إذا قدم «المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة والتي نصت على أنه 1973جانفي 05المؤرخ في 32
الشخص واضع الید على أرض خاصة زراعیة أو معدة للزراعة سندا محررا في شكل من قاضي الشرع 

وهو ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها رقم . 2»ملكیة الأرض یعترف بهاومسجلا لكن غیر منشور فإن
من المستقر علیه فقهاء وقضاة أن العقود التي یحررها .. «بقولها 1989جوان 03المؤرخ في 40097

القضاة الشرعیون تكتسي نفس طابع الرسمیة الذي تكتسبه العقود المحررة من قبل الأعوان العمومیون، 
د عنوان على صحة ما یفرغ فیها من اتفاقیات، وما تنص علیه تواریخ حیث لا یمكن إثبات ما حیث تع

.46سابق، ص المرجع الوهمیسي اسلام، ،قادري میلود- 1
المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، جریدة رسمیة، 1973جانفي 05المؤرخ في ، 32-73من المرسوم 5المادة -2

.1973فیفري 20، المؤرخة في 15الجمهوریة الجزائریة، عدد 
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على القرار المطعون فیه یخرق القانون غیر مؤسس نعي هو مغایر أو معاكس لفحواها، ومن ثم فإن ال
.1ومن خلال هذا القرار فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا صحیحا وسلیما

:ضائیةالسندات الق- 3

هي بمثابة الأحكام النهائیة الحائزة على قوة الشيء المقضى فیه لاستنفاد كل طرق الطعن القضائیة 
العادیة التي تكرس تصرفا قانونیا أو واقعة مادیة ترتب نقل الملكیة العقاریة أو تعدیلها أو فسخها أو 

، 743- 75من الأمر 14للمادة ، التي یتوجب اشهارها طبقا 2إبطالها أو تغییر في ملكیة بصفة عامة
72، كذلك المادة 4في حكم رسو المزاد وآثارهوالإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة 764، 762والمواد 

، أیضا الحكم المصرح بالشغور وإلحاق 5من القانون المدني في الحكم بتثبیت الوعد بالبیع العقاري
قانون الأملاك 30- 90من القانون 52، 51، 48الشركات بالأملاك الخاصة للدولة طبقا للمواد 

.6الوطنیة

أن بعض الأحكام القضائیة الصادرة في المادة العقاریة لا تحتوي على ىوتجدر الإشارة هنا إل
المعلومات المطلوبة التي قررها التنظیم مما أدى إلى معاملتها كالوثائق العرفیة التي تقتضي إفراغها في 

.7تحرر بید الموثققابل رسمي للأخذ بها 

إن هذه القوانین والعقود الرسمیة والسندات القضائیة تعد بمثابة سندات ذات حجیة، حیث یمكن 
.لأصحابها إثبات ملكیتهم بها على العقار والتي یتم على أساسها ترقیم العقارات بشكل نهائي

، 1992، سنة 01الصادر عن المحكمة العلیا، مجلة قضائیة، عدد 1989جوان 03المؤرخ في 40097قرار رقم -1
.119ص 
.47سابق، ص المرجع السلام، قادري میلود وهمیسي ا- 2
.74- 75من الأمر 14المادة - 3
.09- 08قانون المن 764، 762المواد - 4
.58- 75من الأمر 72المادة - 5
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، جریدة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30-90من القانون 52، 51، 48المواد -6

.1990دیسمبر 02المؤرخة في 52د رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عد
.114سابق، ص المرجع المجید خلوفي، - 7
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الترقیم النهائي بموجب عقد من السلطة المؤهلة: الفرع الثالث

ة التي یستفید منها الشخص على عقد إداري غیر مشهر مقابل تسدیده لثمن الحیازة كاملا، هي الحال
وتمكنه من إثبات الحیازة أمام العون بالمكلف بالمسح، كتشیید بنایة بموجب رخصة بناء أو من دونها 

السالف 29- 90على أرضي تابعة للأملاك الخاصة لدولة القابلة للبناء والتعمیر في مفهوم القانون 
بغرض تشیید بنایات أو 2، وهذه الحالات كثیرة تربت عن عقود حررتها البلدیات لفائدة الأشخاص1ذكره

المتعلق  بتكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات والتنازل ،26-74مر تسویة وضعیتها في إطار الأ
.3عنها فیما بعد للأفراد بهدف بناء سكنات

ر لترقیم العقارات بشكل نهائي وهي السندات الإداریة المسلمة بموجب نجد حالة أخرى في هذا الإطا
المحدد لشروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة 212-85المرسوم رقم 

كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط حقهم في تملیكها لكنها بقیت معلقة 
.4الإدارة من أجل استكمال إجراءات تسویتهابسبب تقصیر من 

2004دیسمبر 29المؤرخ في 21- 04من القانون 48بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 
في حالة تشیید البنایات برخصة أو بدونها على أرض « على أنه 2005المتضمن قانون المالیة لسنة 

طبقا للتشریع المتعلق بالتهیئة والتعمیر والتي یثبت ذات أصل تابع لأملاك الدولة منحتها السلطة المؤهلة 
مالكها الظاهر الذي لا یحوز على سند الملكیة دفعه لثمن الحیازة لدى قابض البلدیة او مصالح أملاك 

.5الدولة

.48سابق، ص المرجع القادري میلود وهمیسي اسلام، - 1
.90سابق، ص المرجع الحسن طوایبیة، - 2
.26- 74الأمر رقم - 3
ضاع الذین یشغلون فعلا المتضمن شروط تسویة أو 1985أوت 13، المؤرخ في 212- 85رقم التنفیذيالمرسوم- 4

أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقاعد المعمول بها، جریدة رسمیة، الجمهوریة 
.1985أوت 14، المؤرخة في 34الجزائریة، عدد 

ریدة رسمیة، ، ج2005، المتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29المؤرخ في 21-04من القانون 48المادة -5
.2004دیسمبر 30المؤرخة في 85الجمهوریة الجزائري، عدد 
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الترقیم النهائي بإسم الدولة: رابعالفرع ال

من هذا القانون 67ا المادة تضمنتهحالة ثالثة للترقیم النهائي2015أضاف قانون المالیة لسنة 
یرقم كل عقار لم یطالب به من « : التي نصت على ما یلي74-75مكرر من الأمر 23بإضافتها إلى 

خلال عملیات المسح ترقیما نهائیا بإسم الدولة، وفي حالة إحتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني فإن المحافظ 
بتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى سنة ا) 15(العقاري یكون مؤهلا في غضون خمس عشرة 

المحافظة العقاریة في غیاب أي نزاع وبعد تحقیق تقوم به مصالح أملاك الدولة والتدقیق المعتاد، وبناء 
على رأي لجنة تتكون من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك 

.1»ة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة بترقیم الملك المطالب به بإسم مالكهالدولة ومسح الأراضي والفلاح

من قانون الأملاك الوطنیة السالفة 48وهذه الحالة تخص الملاك التي لا مالك لها بمفهوم المادة 
.من القانون المدني773الذكر والمادة 

الوضعیة باختلافترقیم نهائي أومما سبق نخلص إلى أن ترقیم العقارات قد یكون ترقیما مؤقت 
القانونیة التي یكون علیها العقار، فإذا كان المالك الظاهر لا یحوز على سندات ملكیة قانونیة ویتمسك 

مدة فهنا یرقم العقار ترقیما مؤقتا لبالحیازة الهادئة والعلنیة، أو حیازة قانونیة وفقا لأحكام القانون المدني، 
ما لمدة سنتین إذا كان المالك الظاهر لا یحوز على سندات رسمیة او عرفیة أربعة أشهر، ویكون ترقی

تؤهله لإثبات ملكیته، أما إذا كان العقار في حیازة أي للشخص سند ذو حجیة أو عقد منحته السلطة 
م ضف إلى ذلك الترقیالمؤهلة، فهنا یرقم العقار ترقیما نهائیا یتم بموجبه تسلیم الدفتر العقاري للمالك، 

النهائي بإسم الدولة إذا لم یطالب بالعقار خلال عملیات المسح، ویتم هذا الأخیر وفقا للتشریع المعمول 
.به

روابحي محمد ، المنازعات حول الترقیم العقاري، الیوم الدراسي حول المنازعات العقاریة في ضوء القانون الإداري، - 1
.06، ص 2015مجلس الدولة، الجزائر، 
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المبحث الثاني

منازعات الترقیم المؤقت والنهائي

إن إجراء عملیة المسح وتأسیس السجل العقاري وتسلیم الدفتر المشار إلیهم في دراستنا السابقة لا 
ات سواء أثناء قیام الأعوان المكلفین بمسح الأراضي بمهام المسح، أو في مرحلة تخلو من الإحتجاج

الترقیمات العقاریة، فالسجل العقاري هو بمثابة الوعاء الذي تصب فیه نتیجة أعمال المسح في شكل ترقیم 
.1لعقاریةمؤقت ونهائي یباشره المحافظ العقاري، ویقوم بشهره في السجل المؤسس والمنشأة لحق الملكیة ا

لكن قد یلقى المحافظ العقاري اعترضات واحتجاجات أثناء عملیة ترقیم العقارات سواء كان الترقیم 
مؤقت أو نهائي من طرف الأشخاص الذین حظروا في عملیة المسح أو أشخاص سجلت حقوقهم باسم 

حقوقهم على الغیر وهم في الأصل لم یحضروا في عملیة المسح ویحوزون على سندات ووثائق تثبت 
الملكیة العقاریة، ومن جهة أخرى فقد تلحق عملیة ترقیم العقارات ضررا بحقوق الغیر كالإنقاص في 

.المساحة المشكلة لمجموعة الملكیة محل الترقیم

لذا فقد وضع المشرع الجزائري طرق تكفل للأفراد حقوقهم العقاریة بمناسبة ترقیم العقارات بشكلها 
)الودیة(ومكن الأشخاص  من سلك إحدى الطریقتین إما التسویة الإداریة المؤقت أو النهائي، 

عتراضات التي تكون وفقا لإجراءات معینة وآجال محددة أو أمام الجهة القضائیة للاحتجاجات والا
.المختصة بحسب الحالة

المطلب وهو ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث الذي سنتناول فیه تسویة منازعات الترقیم المؤقت في
.الأول، وتسویة منازعات الترقیم النهائي في المطلب الثاني

المطلب الأول

منازعات الترقیم المؤقت

وثائق المسح بالمحافظة العقاریة، كما تودع نسخة إیداععند الانتهاء من عملیة مسح الأراضي یتم 
ع علیها، ویمكن لكل شخص منها لمدة شهر كامل بمقر البلدیة المعنیة قصد تمكین الجمهور من الإطلا

.93، ص 2009ري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، نعیجة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقا- 1
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أمام اعتراضهله مصلحة أو أصابه ضرر من عملیة الترقیم المؤقت للعقارات أن یقدم احتجاجه أو 
.المحافظة العقاریة خلال هذه المدة ومراجعة الحقوق التي قیدها في السجل العقاري

ري في تصفیة وهذا قصد التصالح أمام المحافظ العقاري، أما في حالة فشل المحافظ العقا
اع أمام الجهات القضائیة المختصة، وهو ما سنتطرق له في فرعین، الفرع الاعتراضات یتم طرح النز 

التسویة القضائیة لمنازعات الترقیم : التسویة الإداریة لمنازعات الترقیم المؤقت، الفرع الثاني: الأول
.المؤقت

ؤقتالتسویة الإداریة لمنازعات الترقیم الم: الفرع الأول

وثائق المسح بالبلدیة خلال مدة شهر، كما قد تثار أثناء الترقیم المؤقت إیداعقد تثار منازعات عند 
بالمحافظة العقاریة وهو ما سنحاول دراسته بشكل مفصل في هذا الفرع

المنازعات المتعلقة بإیداع وثائق المسح بالبلدیة: أولا

ئق المساحیة المودعة أمامه من حیث الكمیة یعمل المحافظ العقاري على فحص ومراقبة الوثا
.1والنوعیة، فإذا لاحظ أي نقص في هذه الوثائق یقوم بإرجاعها إلى مصلحة المسح من أجل تصحیحها

فكثیرا ما تتضمن التحقیقات العقاریة المتعلقة بالبحث في الوضعیة القانونیة للعقار أخطاء قد تضر 
صلة له بالعقار مثلا، وتبلغ رسائل الإحتجاج إلى لجنة بأصحاب الحقوق كأن یذكر إسم شخص لا 

المسح والتي تقوم بدورها ودراستها ومحاولة التوفیق بین المعنیین إذا تعلق الأمر بنزاع على الحدود أو 
.الرسم المساحي لعقاراتهم

لمصادق رئیس الفرقة بالتعدیلات اللازمة مستندا في ذلك على قرارات اللجنة االاقتضاءم عند و ویق
علیها من قبل الوالي والتي تقوم بإصلاح الأخطاء الواردة في الأسماء أو المساحات أو أي نوع من 

.2الحقوق

جدیلي نوال، السجل العیني، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، - 1
.228، ص 2017، سنة 1جامعة الجزائر

سابق،المرجع ال، 16التعلیمة رقم - 2
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وفي حالة عدم التوصل إلى توفیق بین المالكین فإن لجنة المسح تحدد الحدود المؤقتة للعقارات، كما 
أشهر من أجل الاتفاق على ) 03(أن تكون علیه في المخططات، وتمنح للمالكین مدة ثلاثة یجب

من 14حدودهم أو رفع دعوى أمام الجهات القضائیة العادیة المختصة إقلیمیا، وذلك حسب نص المادة 
یعطى أجل قدره ثلاثة « المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام التي تنص على أنه 62-76المرسوم 

من أجل الاتفاق على حدودهم أو من أجل أشهر فیما یخص الإجراء المتنازع فیها إلى المالكین ) 03(
.رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا

وعند إنقضاء هذا الأجل فإن الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصیر نهائیة ما عدا الغلط المادي 
ثر المعترف به، وما عدا حقوق المالك الحقیقي الذي یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا یكون لشكواه أي أ

وفي جمیع الحالات فإن التعدیلات المدخلة على الوثائق المساحیة تتم .إلا بینه وبین جیرانه المباشرین
.1بمناسبة أشغال محافظة مسح الأراضي

إیداعمسألة تقدیم الإحتجاجات أثناء 63-76من المرسوم 15وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
یبلغ كل إحتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل « ء فیها وثائق المسح بالبلدیة المعنیة حیث جا

أعلاه بموجب رسالة موصي علیها 14و 13العقاري الذي یثار خلال المدة المحددة في أحكام المادتین 
إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم ویمكن أن یقید المعنیون هذا الاحتجاج في سجل یفتح لهذا 

.2عقاریةالغرض لدى كل محافظة

ویتضح من خلال هذا النص على أن الأشخاص الذین یدعون حیازة حقوق عینیة على العقارات 
الممسوحة أن یبلغوا اعتراضاتهم بإحدى الوسیلتین، إما كتابة بواسطة رسالة موصى علیها إلى المحافظ 

ضة أمام الجهة القضائیة عریالعقاري، وهنا على المعنیین أن یبلغوا الطرف الخصم بذلك، وإما أن یقیدوا
.الاحتمالینإحدىوقد تسفر محاولة الصلح التي یقوم بها المحافظ العقاري عن المختصة، 

.62- 76یذيالتنفمن المرسوم14المادة - 1
.63- 76التنفیذيمن المرسوم16- 15ادةالم- 2
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:محاولة الصلح الناجحة- 1

إذا اتفق الأطراف على حل ینهي الخلاف بینهم یقوم المحافظ العقاري بتحریر محضر صلح یذكر 
.1فیه الاتفاق المتوصل إلیه

ون نتیجة المصالحة موضوع تغییر للعناصر المحتواة في وثائق المسح على المحافظ إلا أنه عندما تك
من محضر المصالحة لمصالح مسح الأراضي من أجل تعدیل الوثائق اللازمة نسخةالعقاري بتبلیغ 

لتتماشى مع اتفاق الأطراف وحسب ما تم الاتفاق علیه في محضر المصالحة على أن تبقى الترقیمات 
أشهر او سنتین على ) 04(لذلك ومقدرة بأربعة على حالها، وذلك خلال المدة القانونیة الممنوحةالعقاریة 

.63- 76من المرسوم التنفیذي 15، وهو ما نصت علیه المادة 2احتمال ظهور أشخاص أخرى

:محاولة الصلح الفاشلة- 2

اري محضر عدم المصالحة بین الأطراف عدیمة الجدوى یحرر المحافظ العقإذا كانت محاولات
) 06(المصالحة ویبلغه إلى الأطراف، حیث أنه یجب على المدعي رفع دعواه في هذه الحالة خلال ستة 

، 3أشهر من تاریخ تبلیغه بمحضر عدم المصالحة من طرف المحافظ العقاري تحت طائلة سقوط الحق
وق الناتجة عن عملیة الترقیم وعدم قبول الدعوى التي یلتمس من خلالها المدعي تغییرا أو تعدیل في الحق

مع إلزامیة تبلیغها للمحافظ العقاري في 63- 76من المرسوم التنفیذي 85، طبقا لنص المادة 4المؤقت
هذا الاحتجاج في سجل خاص یفتح لذات الغرض بالمحافظة العقاریة، ولم ینص المشرع 5نفس المهلة

وله هو ضرورة تقدیمه في الآجال القانونیة أي ، فالشرط الوحید لقبللاحتجاجالجزائري على شكل معین 

.سابقالمرجع ال، 16التعلیمة رقم - 1
عثماني سعیدة، صلاحیات المحافظ العقاري ومسؤولیته الناجمة عن قراراته التعسفیة، مذكرة ماستر، جامعة آكلي - 2

.21، ص 2013- 2012محند ولحاج، البویرة، الجزائر، 
.177، ص 2013باشا، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة، الجزء الأول، درا هومة، الجزائر، حمدي عمر - 3
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2003حمدي عمر باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طبعة -4

.353، ص 2003
.63- 76المرسوم التنفیذي من85المادة - 5
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، ویجب على المحافظ العقاري أن یولي 1أشهر أو السنتین للترقیم المؤقت حسب الحالةأربعةخلال 
.إهتماما للآجال القانونیة لقبول الاعتراضات المقدمة إلیه

ترقیم نهائي یجعل من فإذا أثیر الاحتجاج خارج الآجال القانونیة أین یتحول الترقیم المؤقت إلى
الاحتجاج مرفوضا، وعلى المعني اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، أما في حالة إثارة الاعتراضات في 

العقاري السلطة الكافیة لدراسة آجالها القانونیة وحافظ الترقیم المؤقت على طابعه، لكانت للمحافظ
تدعاء الأطراف المتنازعة ومحاولة إجراء مصالحة ، بإس2الاعتراضات المقدمة خلال الآجال القانونیة

.3بینهما

:وتسیر في محاولة الصلح الفاشلة بین حالتین

غیاب المعترض:
وهو الشخص الذي یقوم بالاعتراض على الترقیم العقاري المؤقت ففي حالة غیاب المعترض فإن 

یتعدى تاریخ انعقادها شهر المحافظ العقاري أو المحقق العقاري یخصص جلسة صلح ثانیة على أن لا
بعد إرسال الإستدعاءات لكلا الطرفین، وفي حالة غیابه للمرة الثانیة یقوم المحافظ العقاري بإعداد محضر 

.عدم جدوى جلسة الصلح، ومن ثم یعتبر الإعتراض بدون أثر مع إخطار المعترض بذلك

غیاب المعترض ضده:
ب بالحصول على سند رقیم المؤقت أو الذي طالالمعترض ضده هو الشخص الذي استفاد من الت

المتعلق بتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات 02-07القانون ملكیة في إطار
الملكیة عن طریق تحقیق عقاري وتسري في هذه الحالة أیضا نفس الآجال والإجراءات كما هو الحال في 

.4الحالة الأولى

.128سابق، ص المرجع الالغني، بوزیتون عبد - 1
بن یحي بایة، منازعات الترقیم العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص و بوشباح سامیة، - 2

- 2017القانون الخاص الشامل، كلیو الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 
.22، ص 2018

.353، ص المرجع السابقحمدي باشا ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة، - 3
.24، ص نفس المرجع بن یحي بایة،و ،بوشباح سامیة- 4
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لیه أن المشرع الجزائري لم یقید المحافظ العقاري بأجل محدد لإجراء عملیة الصلح وما تجدر الإشارة إ
13بین الأطراف، وهو ما جعل مدى الترقیم المؤقت تطول وتخرج عن الآجال المحددة ضمن المادتین 

، وهو ما ینعكس سلبا على وضعیة السجل العقاري، وذلك ما ینبغي على 63-76من المرسوم 14و
.اركهالمشرع تد

)الترقیم المؤقت لمدة سنتین(تسویة منازعات الترقیم بإسم الدولة: الفرع الثاني

قد یتعذر معرفة المالك الحقیقي للعقار أثناء قیام لجنة المسح، وذلك لعدم تقدم أي شخص ما بطلب 
ناء مسح مسحه مما یؤدي بالمحافظ العقاري بترقیم هذا العقار في حساب العقارات غیر المطالب بها أث

لعدم وجود أي دلیل یوحي لصاحب العقار، ویتم تسویة ومراجعة هذا الترقیم من قبل الأشخاص 1الأراضي
.الذین لهم مصلحة وفقا للحالات التالیة

حالة الاعتراض بسند رسمي مشهر: أولا

ات لها یتم تسویة العقارات التي تم ترقیمها لمجهول والتي یحوز مالكوها على سندات رسمیة أو سند
الحجیة أن یقوموا بتقدیم إعتراضاتهم والمطالبة بترقیم العقارات لفائدتهم، وذلك بتقدیم طلب لتسویة الترقیم 

رقم الحساب (العقاري یودع لدى المحافظة العقاریة ، ویجب أن یحتوي على طلب على بیانات المسح 
.2)القسم المسحي، مجموعة الملكیة، البلدیة، المساحة

ق یقوم به المحافظ العقاري ومصالح الحفظ العقاري بالولایة والمحافظة العقاریة وأملاك وبعد تحقی
.3الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة بترقیم الملك المطالب به بإسم مالكه

المحافظ لكن سند الملكیة قد یكون غیر مشهر في تلك المحافظة، ففي هذه الحالة یتعین على
أیام إذا كانت المستندات 08العقاري الحصول على جمیع المعلومات الخاصة به، إذ تمنح له مهلة 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، 2018أفریل 05المؤرخة في 4060التعلیمة رقم - 1
.»العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي«لعقارات المرفقة في حساب المتعلقة بالتسویة الإداریة ل

المتضمن إعداد مسح الأراضي 74-75مكرر من الأمر 23المعدلة للمادة 2018من قانون المالیة لسنة 89المادة -
.العام وتأسیس السجل العقاري

.26سابق، ص المرجع البوشباح سامیة، بن یحي بایة، - 2
، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، 2015المتضمن قانون المالیة 30/12/2014المؤرخ في 10-14القانون -3

.31/12/2014، المؤرخة في 78عدد 
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یوم في حالة تواجدها خارج الولایة، وعلیه یشرع 15متواجدة بمحافظة عقاریة بنفس الولایة، أو مدة 
لمقدم من طرف المعترض المحافظ العقاري في دراسة الطلب، ویتعین علیه التحقق من سند الملكیة ا

ومقارنته بالعقار الذي سجل في حساب مجهول من حیث تطابق المعلومات الواردة في السند مع وضعیة 
.1العقار
حالة الاعتراض دون تقدیم سند رسمي مشهر: ثانیا

في حالة عدم حیازة طالب الترقیم لسند مشهر فإنه یتم تسویة منازعة الترقیم لحساب مجهول بإتباع 
المتضمنة كیفیة التسویة الإداریة 04/09/2014المؤرخة في 4618جراءات الواردة في المذكرة رقم الإ

.2لوضعیة العقارات المسجلة في حساب المجهول

حیث أشارت على أن الطلب المتعلق بتطهیر هذا الحساب یقدم إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي 
یم وصل استلام، لیقوم بعد ذلك مدیر الحفظ العقاري الذي یفتح سجلا خاص لهذا الغرض مقابل تقد

بمراسلة أملاك الدولة ورئیس البلدیة التي یقع فیها العقار لیبدي كل منهم رأیه حول الوضعیة القانونیة لهذا 
ریة مسح الأراضي یدثم یرسل الملف إلى مالعقار فیما إذا كانت البلدیة أو الدولة لها حقوق علیه أم لا،

.المیدان لتحدید المعالم وإعداد وثیقة التحقیق العقاري وتعدیل وثائق المسح في حالة اللزوملتنقل إلى

یوم من تاریخ طلب إبداء الرأي، وفي 45وقد حددت الآجال الممنوحة لهذه الجهات الإداریة للرد بـ 
لى الملف إحالة كانت الردود إیجابیة من طرف الجهات المعنیة یقوم مدیر الحفظ العقاري بإسال 

.میا لیتم ترقیم العقار بإسم طالبهیلالمحافظة العقاریة المختصة إق

وقد ثار إشكال حول إمكانیة تسویة وضعیة حساب المجهول بعد انتهاء مدة السنتین للترقیم المؤقت، 
12/10/2008المؤرخة في 9642لذا تدخلت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وأصدرت التعلیمة رقم 

ي نصت على ضرورة الإستمرار في تسویة وضعیة العقارات التي یحوز مالكوها على سندات رسمیة أو الت

علي لیندة، المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد و بلقاضي أمینة، -1
.75، ص 2016جایة، الجزائر، الرحمن میرة، ب

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، المتعلقة 04/09/2004المؤرخة في 4618المذكرة رقم - 2
بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول، وحالة العقارات التي یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق 

.مشهرة
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سندات لها الحجیة فقط وذلك مهما كان تاریخ إیداع وثائق المسح مستثنیة بذلك الحالات الأخرى التي 
.1یسري علیها الترقیم النهائي لفائدة الدولة

من قانون 89المعدلة بموجب المادة 4، 3، 2في فقترها مكرر 23وللإشارة فإن أحكام المادة 
في حالة المطالبة على أساس سند ملكیة مشهرة، خلال الآجال « والتي تنص 2018المالیة لسنة 

.»المذكورة أعلاه، یقوم المحافظ العقاري في غیاب دعوى قضائیة قائمة بعد التحریات به بإسم مالكه

وفي حالة المطالبة على أساس سند غیر مشهر أو على أساس الحیازة طبقا للتشریع المعمول به في 
من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة یقوم المحافظ العقاري بعد ) 02(أجل سنتین 

قار المطالب به التحریات المعهودة وتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي بالترقیم المؤقت للع
.لمدة سنتین بإسم المعني یبدأ سریانه من تاریخ إیداع الطلب

إذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو الجماعات المحلیة یرقم العقار 
حیث ...«المحكمة العلیا والذي جاء فیه ، وهو ما أكده قرار2المعني فورا بصفة نهائیة وفق نتائج التحقیق

رفع المطعون ضده طلب مقابلا یرمي إلى الإشهاد له باكتساب العقار موضوع النزاع بالتقادم طبقا لنص  
، وقد استجابة قضاة الموضوع للطلب بعدما شهدوا على توفر شوط 3قانون مدني الجزائري827المادة 

.4سنة لحیازة مستمرة علنیة) 15(المادة المذكورة بخصوص أجل خمسة عشرة 

التسویة القضائیة لمنازعات الترقیم المؤقت: فرع الثالثال

، 5یتم اللجوء إلى القضاء خلال أعمال مسح الأراضي عندما لا یتفق المالكین على حدود ملكیتهم
مما یؤدي إلى منازعات بینهم تمس بحقوقهم العینیة أثناء الترقیم العقاري المؤقت بعد فشل عملیة 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، 22/10/2008المؤرخة في 9642علیمة رقم الت- 1
.المتضمنة الإستمرار في تسویة وضعیة العقارات التي یحوز مالكوها على سندات رسمیة أو سندات لها الحجیة

.2018مالیة لسنة من قانون ال59المعدلة بموجب المادة 4، 3، 2فقرة 23المادة - 2
.من القانون المدني الجزائري827المادة - 3
عدد خاص بالاجتهاد القضائي، الجزء 2008ماي 14الصادر عن المحكمة العلیا المؤرخ في 448006القرار رقم - 4

.107الثالث، ص 
لجزائري، الطبعة الثالثة، داار هومة بن عبیدة عبد الحفیظ، الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع ا- 5

.220، ص 2013للطباعة والتوزیع، الجزائر، 
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أشهر 06ازعة أمام المحافظ العقاري وقبل إنتهاء الآجال القانونیة المقررة بـ المصالحة بین الأطراف المتن
.بعد تحریر محضر عدم الصلح

وقبل التطرق لإجراءات الفصل في دعوى الترقیم العقاري المؤقت أمام القضاء لابد من ذكر 
.شروطها

شروط قبولها: أولا

:الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى- 1

لمصلحة القائمة أو المحتملة التي یقرها القانون والإذن إذا اشترطه القانون، وهذا تتمثل في الصفة وا
.091- 08من القانون 13طبقا لنص المادة 

الصفة: الشرط الأول

ترفع الدعوى من ذي صفة، بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أمر المركز القانوني 
.لدعوى إلى من إعتدى على هذا الحقالمراد حمایته أو من ینوب عنه وأن توجه ا

المصلحة: الشرط الثاني

وهي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى ویجب أن تكون المصلحة قانونیة وأن تكون قائمة وحالة 
، وأن 2بمعنى أن یتم الاعتداء فعلا ولا تقبل الدعاوى على مصلحة محتملة إلا بنفي قانوني خاص

ا یؤدي إلى تصفیة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء حتى لا تشتغل المصلحة هي مناط الدعوى وهذ
.3المحاكم بالفصل في دعاوى لا حاجة إلى الفصل فیها

من 13ر إلیه أن المشرع الجزائري لم ینص على شرط الأهلیة لقبول الدعوى بموجب المادة یوما نش
من قانون الإجراءات المدنیة القدیم 459قانون المدني الجزائري مثلما كان علیه بالنسبة لنص المادة 

وإنما تماشیا مع الفقه والقضاء والقانون المقارن، فالأهلیة هي شرط 4وذلك لیس سهوا منه كما یرى البعض

.09-08من القانون 12المادة - 1
.47سابق، ص المرجع الالعلمي سلیم، منازعات الترقیم العقاري، - 2
.108، ص 1974راغب فهمي، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، ديوج- 3
.41، ص 2009، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، شفضیل العی- 4
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المطالبة القضائیة وبالتالي لصحة إجراءات الخصومة فالأهلیة هي شرط لمباشرة الدعوى لا لقبولها، وهذا 
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 64حسب ما نصت علیه المادة 

ویترتب على عدم توفر الأهلیة لدى رافعها بطلان إجراءات الدعوى، فقد یتوافر لدى الشخص الحق في 
رفع الدعوى دون أن یكون أهلا لمباشرتها، وفي هذه الحالة یجب أن یتخذ الأعمال الإجرائیة المكونة 

.1دعوى باطلةللخصومة بواسطة ممثل قانوني وإلا كانت ال

الإذن: الشرط الثالث

هو من شروط وجوب الحق في التقاضي، أو من شروط قبول الدعوى متى كان هذا لازما، وأجاز 
من قانون الإجراءات 3للقاضي إثارة هذا الشرط من تلقاء نفسه لارتباطه بالنظام العام وفقا لنص المادة 

فره فإن القاضي غیر مجبر على الفصل في موضوع الدعوى المدنیة والإداریة، ومتى أقر القانون ضرورة توا
من قانون 84إذا تخلف هذا الشرط ومثاله الإذن للمیز بالتصرف جزئیا أو كلیا في أمواله وفقا لنص المادة 

للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله « الأسرة الجزائري التي نصت 
.2»لدیه ما یبرر ذلكب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبتبناءا على طل

:الشروط المتعلقة بالعریضة- 2

، وهذا ....وتتمثل هذه الشروط في تحریر عریضة الدعوى والتي تتضمن عدة بیانات كالتوقیع والتاریخ
نفس القانون على من15من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما نصت المادة 14حسب نص المادة 

.بیانات أخرى كالجهة القضائیة واسم ولقب المدعى وموطنه

قانون الإجراءات المدنیة 17ودفع الرسوم، نص المادة 3وكذا شهرها كما یجب تقیید العریضة 
، 4والإداریة، وكذا شهرها لدى المحافظة العقاریة لإبلاغ الغیر بالنزاعات الوقعة على العقار محل النزاع

عبد الحمید المنشاوي، التعلیق على قانون المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، - 1
.38، ص 2004الاسكندریة، مصر، 

المؤرخ في 02- 05المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/06/1984المؤرخ في 11- 84ون من القان84المادة - 2
.المتضمن قانون الأسرة07/02/2005
.09-08من القانون 18، 17، 15، 14المواد - 3
ص ،2009عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر، - 4
55.
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من نفس القانون على تبلیغ عریضة رفع الدعوى والتي لا تتم إلا بواسطة المحضر 18ددي المادة كما ح
.القضائي بموجب تكلیف بالحضور

الجهة القضائیة المختصة بالفصل في دعوى منازعات الترقیم المؤقت: ثانیا

.ینعقد الاختصاص في دعوى منازعات الترقیم المؤقت بحسب أطراف الدعوى
:الإداریةالمحكمةاختصاص - 1

تختص المحكمة الإداریة في الفصل نوعیا في النزاعات التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 
من قانون 800إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا، وهو ما نصت علیه المادة 

.1الإجراءات المدنیة والإداریة

أشخاص القانون العام فإن الإختصاص ینعقد للقضاء الإداري إذن إذا كان احد أطراف النزاع من 
.أخذا بمبدأ المعیار العضوي

بعد أن استأنفت الدولة 04/07/2014المؤرخ في 86501ونعدم هذه الحالة بالقرار القضائي رقم 
ك ممثلة في وزیر المالیة الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بسكرة والذي یقضي بإلغاء إعتراض أملا

الدولة عن الترقیم المؤقت الذي استفاد منه المستأنف ضدهم، حیث یستخلص من حیثیات القرار أن 
المجلس خلص إلى الخبرة قد توصلت إلى المستأنف ضدهم یحوزون على وثائق عرفیة تعود لسنوات 

قرر ، وأنهم یمارسون حیازة مادیة من خلال الآثار التي أبرزها الخبیر، وعلیه فقد1919و1918
المجلس تأیید الحكم المستأنف والذي قضى بإلغاء الإعتراض على الترقیم المؤقت كون أحد الأطراف من 

.2أشخاص القانون العام

:المحكمة العادیةاختصاص - 2
إن إختصاصها ینعقد في المنازعات بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص والتي یختص فیها 

.3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة516القسم العقاري وفقا لنص المادة 

.09-08من القانون 800، 18المواد - 1
.الصادر عن مجلس الدولة، غیر منشور24/07/2014المؤرخ في 86501قرار رقم - 2
.09- 08من القانون 516المادة - 3
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إن الأمر یتعلق ... «بقوله 29/10/2009وهذه الحالة ندعمها بقرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 
بالترقیم المؤقت فقط وما دام النزاع یتعلق بأشخاص طبیعیة فقط ، حیث أنه یتعین تأسیسا على ما سبق 

من الخصام ) بجایة(من جدید بإخراج المحافظ العقاري لبلدیة أمیزور ذكره إلغاء القرار المستأنف والفصل
.1»...والقضاء بعدم الاختصاص النوعي

المطلب الثاني

منازعات الترقیم النهائي

ینتج عن عملیة الترقیم النهائي إعداد الدفتر العقاري وتسلیمه إلى الملاك المعترف بهم والذین لم 
المتعلق بتأسیس السجل 63- 76من المرسوم 46تقتضیه المادة یسجل ضدهم أي اعتراض وفق ما 

.2العقاري

19عملا بالمادة 3فالدفتر العقاري هو السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة بعد إنجاز عملیة المسح
الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في تسجل جمیع الحقوق « التي تنص على 76-75من الأمر 

.4»الذي یشكل سند ملكیة السجل العقاري

ورغم أن أسس نظام السجل العیني تقتضي عدم جواز الاعتراف على الحقوق المقیدة نهائیا نجد أن 
المشرع الجزائري أجاز الطعن في الدفتر العقاري الناتج عن الترقیم النهائي لكل عملیة مسح، وهو ما 

لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة « التي تنص على 63- 76من المرسوم 16نصت علیه المادة 
.5»من هذا الفصل إلا عن طریق القضاء14و13و12عن الترقیم النهائي الي تم بموجب المواد 

وجب تحدیده ثم ) المحافظة العقاریة(وكون الدفتر العقاري الناتج عن الترقیم النهائي لهیئة إداریة 
.التطرق إلى إجراءات الفصل فیه

.57سابق،  ص المرجع الهمیسي إسلام، و قادري میلود، - 1
.63- 76من المرسوم التنفیذي 46المادة - 2
ر باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة حمدي عم- 3

.59، ص 2017التنازع، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، 
.76- 75من الأمر19المادة - 4
.93- 76من المرسوم التنفیذي 16المادة - 5



صور الترقیم العقاري ومنازعاته الفصل الثاني

58

مفهوم الدفتر العقاري: لالفرع الأو

یعتبر الدفتر العقاري في الجزائر من أهم السندات التي تسلمها الإدارة إلى مالك العقار من أجل 
تمكینه من إثبات حقوقه العینیة على العقار ویسلم المحافظ العقاري الدفتر العقاري للمالك بمناسبة إنشاء 

.1دقیقابطاقة مجموعة الملكیة وتحدیدیها تحدیدا مادیا

تعریف الدفتر العقاري: أولا

الدفتر العقاري هو سند إداري یسلم « التي نصت على 63- 76من المرسوم 19لقد عرفته المادة 
.2»إلى مالك العقار الممسوح طباق للنموذج المحدد بموجب قرار وزیر المالیة

ناسبة الإجراء الأول دفتر على أنه یقدم إلى مالك العقار بم76-75من الأمر 18كما نصت المادة 
عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري وأن تتوافق مجموعة 

.البطاقات العقاریة مع الدفتر العقاري یمكن أن یسهد علیه المحافظ العقاري في كل وقت

الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري: ثانیا

الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري، فمنهم من اعتبره قرار إداري، ومنهم من أخرجه اختلف الفقهاء حول 
.من دائرة القرارات الإداریة

وهذا لتوفر جمیع ستاذ عمار بوضیاف الدفتر العقاري هو عبارة عن قرار إداري، لأااعتبرفقد 
دة وله أثر قانوني، ومنهم من ، فهو یصدر عن هیئة إداریة بإرادتها المنفر 3عناصر القرار الإداري فیه

إعتبره لیس قرار إداري على غرار الأستاذ محمد كنازة، ویعتبر الدفتر العقاري كاشف للمراكز القانونیة 
فقط، ولا تنطبق علیه عناصر القرار الإداري، ولیس عملا إنفرادي وتدخل في وجوده عدة جهات إداریة 

.4ویعتبره مجرد شهادة إداریة» مصالح المسح... كالبلدیة والولایة، المحافظة العقاریة 

.100، ص 2004في الجزائر، دار هومة، الجزائر، الملكیة و النظام العقاري علوي عمار، - 1
.63- 76من المرسوم التنفیذي 19المادة - 2
.170سابق، ص المرجع النعیمة حاجي، - 3
، ص 2007، الصادرة عن منظمة المحامین لناحیة باتنة، 03محمد كنازة، الدفتر العقاري، مجلة المحاماة، العدد 4

171.
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من خلال الرأیین السابقین فإن الرأي الأرجح هو الرأي الأول الذي یرى بأن الدفتر العقاري عبارة عن 
قرار إداري لأنه تصرف صادر عن هیئة إداریة وهي المحافظة العقاریة ویتضمن على عناصر القرار 

.الطعن فیه إلا عن طریق دعوى الإلغاء، وهذا شأن القرار الإداريالإداري ویترتب عن ذلك أنه لا یجوز 

أسباب إلغاء الدفتر العقاري: ثالثا

باعتبار الدفتر العقاري من قبیل القرارات الإداریة وبالتالي یخضع لمدى مشروعیته من عدمها 
القضاء على أن عیوب للأحكام العامة التي تضبط النظریة العامة للقرارات الإداریة، فقد أجمع الفقه و 

:مؤدیة لإلغاء القرارات الإداریة خمسة وهي
إذا صدر الدفتر العقاري من شخص غیر المحافظ العقاري فلا و ذلك في : عیب عدم الإختصاص- 1

تفویض في الاختصاص كأن یكون الختم الموجود على الدفتر العقاري من قبل رئیس مصلحة 
داري هو إختصاص أصیل للمحافظ العقاري و قاعدة ، فإصدار الدفتر الإبالمحافظة العقاریة

القدرة أو الصفة القانونیة على ممارسة و إصدار قرار إداري معین : " الإختصاص تعرف على أنها
.1"بإسم و لحساب السلطة الإداریة

لا یمكن تصور ذلك على أساس أنه محدد وفق لنموذج خاص، الا : عیب مخالفة الشكل والإجراءات- 2
ل المطروح هو كیفیة تسلیمه للمالك دون أن یقوم بدفع الرسوم المتعلقة بشهر الوثائق أن الإشكا

المسحیة على إعتبار أنها مصاریف و رسوم للخزینة العمومیة و علیه فإنه متى تم تسلیم الدفتر 
.2العقاري دون دفع المصاریف فأنه یمكن للإدارة المسلمة للدفتر المطالبة بإلغاءه 

بمعنى أن ه لا یمكن إصدار الدفتر العقاري بناءا على وقائع قانونیة غیر تلك : بیبعیب عدم التس- 3
.76/63، و76/62، و المرسومین التنفیذیین 75/74المحددة في الأمر 

یشمل جمیع عیوب القرار الإداري، و یمكن لمن تبین له أن المحافظ هذا العیب: عیب مخالفة القانون- 4
لإلغاء رفع دعواه أمام الجهات القضائیةیأنند إعداده للدفتر العقاري العقاري قد خالف القانون ع

.الدفتر العقاري
و نعني بذلك خروج الإدارة عن المساعي التي وجدت من أجلها لتحقیق : عیب الإنحراف بالسلطة- 5

المصلحة العامة، فعلى رافع دعوى إلغاء الدفتر العقاري اثبات أن هذا الأخیر قد سلم لشخص عن 

.259، ص 2007القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار لباد، سطیف، الجزائر، ناصر لباد، الوجیز في- 1
.63، ص المرجع السابق، قادري میلود، وهمیسي إسلام- 2
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ریق المحاباة أو لتحقیق مصلحة شخصیة و لیس إحتراما للقانون، و في حالة عدم الإثبات فإن ط
.1حكم الجهة القضائیة یكون رفض الدعوى لعدم التأسیس

الطعن بإلغاء الترقیم النهائي: الفرع الثاني
التي تهدف یكون الطعن بإلغاء الترقیم العقاري النهائي عن طریق دعوى الإلغاء وهي تلك الدعوى 

إلى إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة الذي تقتصر فیها سلطة القاضي على بحث مشروعیة القرار 
ومدى إتفاقه مع قواعد القانون وإلغاء ذلك القرار إذا كان مخالف للقانون، ولا یتعدى من خلالها سلطة 

.2القاضي إلى أكثر من إلغائها

ن توفر شروط تتعلق بالقرار المطعون فیه وأخرى متعلقة بالأطراف ومنها ولقبول عدوى الإلغاء لابد م
عمل قانوني (ما تعلق بالمعاد، فالشروط المتعلقة بالقرار المطعون فیه تتمثل في عناصر القرار الإداري 

، كما یشترط في القرار الإداري أیضا أن یكون )یصدر بالإرادة المنفردة، عمل یصدر عن جهة إداریة
.3یا ومؤثرا، أي قابل للتنفیذ دون حاجة إلى أي إجراء لاحق ومؤثرانهائ

بالإضافة إلى شرط المصلحة والمیعاد الذي ترفع فیه دعوى الإلغاء الذي یسري من تاریخ نشر القرار 
.4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة827أو إعلان صاحب الشأن به طبقا لنص المادة 

على أن عریضة إفتتاح 816المتعلقة بعریضة رفع الدعوى فقد نصت المادة أما فیما یخص الشروط 
المتضمن قانون 09- 08من القانون 15الدعوى یجب أن تتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة 

، كتحدید جمیع أطراف الدعوى القضائیة من مدعى ومدعى علیه في 5الإجراءات المدنیة والإداریة
تحت طائلة 6ل واحد منهم لمنع أي خطأ محتمل عند تنفیذ الحكم المراد التوصل إلیهالخصام إسم ولقب ك

.عدم القبول شكلا

.63، ص المرجع السابق، قادري میلود، وهمیسي إسلام- 1
منشورات الحلبي ) اءاتقضاء الإلغاء، قضاء التعویض، أصول الإجر (محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري - 2

.11، ص 2005الحقوقیة، 
.274ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص - 3
.09- 08من القانون 827المادة - 4
.، نفس المرجع09-08من القانون 816، 15المواد - 5
.290، ص 2009لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، دیوان ا- 6
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من 815بالإضافة إلى وجوب توقیعها من قبل محامي تحت طائلة عدم القبول طبقا نص المادة 
شخاص المذكورة التي تعفي الدولة والأ827قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع مراعاة أحكام المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من التمثیل الوجوبي بمحامي في الإدعاء أو الدفاع 800في المادة 
.أو التدخل

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى وجوب شهر دعوى الإلغاء بالمحافظة العقاریة التي یوجد العقار بدائرة 
تحت طائلة عدم قبولها 1قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن17إختصاصها، وهذا عملا بأحكام المادة 

.رفضت شكواهوإلاشكلا، وبهذا النص فإن الإشهار یعد إجراء جوهري یقوم به المتقاضى 

الفصل في منازعات الترقیم النهائي: الفرع الثالث
إلغاء الدفتر لقد أثیر إشكال من الناحیة العلمیة بخصوص الجهة القضائیة المختصة بالطعن في 

إستنادا لنص المادة ، إلا أنه)القسم العقاري(العقاري، فیرى البعض أن الإختصاص یعود للقضاء العادي 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن المحاكم الإداریة هي المختصة بالفصل في منازعات 800

قد إداري صادر عن مؤسسة عمومیة ذات الترقیم النهائي الرامیة إلى إبطال الدفتر على اعتبار أنه ع
تختص المحاكم الإداریة  كذلك في « من نفس القانون على أنه 801صیغة إداریة، كما تنص المادة 

.2»دعاوى إلغاء القرارات الإداریة- :.....الفصل في

ما وبذلك تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة لطعن أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا وهو
.74-75من الأمر 24نصت علیه المادة 

وتطرح صفة التمثیل القضائي جملة من المسائل على الصعید العملي، فكثیرا ما رفضت الدعاوى 
من المرسوم رقم 111أمام الجهات القضائیة لرفعها على غیر ذي صفة، وفي هذا الصدد نصت المادة 

من قبل الوالي یساعده في ذلك رئیس مصلحة بالولایة تمثل الدولة محلیا في العدالة « على أنه 63- 76
من الأمر 24مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة فیما یخص حالة العقار وذلك تطبیقا للمادة 

.09-08من القانون 17المادة - 1
.09- 08من القانون 801، 800المواد - 2
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الوالي ممثل «المتضمن قانون الولایة أن 07-12من القانون رقم 110، كما تضمنت المادة 741- 75
.2»هو مفروض الحكومةالدولة على مستوى الولایة و 

فبالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع فإن التمثیل یمنح 
أما الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم أو . للمدیر العام للأملاك العمومیة في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة

إن مدیري أملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري بالولایات یكونون المجالس  القضائیة أو المحاكم الإداریة ف
مؤهلین كل فیما یخصه لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة فس القضایا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ 

.العقاري

فقد منح المشرع الجزائري الإختصاص القضائي للمحكمة الإداریة للفصل في منازعات الترقیم 
في حالة تزویر الدفتر العقاري سواء من أحد الأطراف أو بمساعدة المحافظ العقاري فقد مكن النهائي، أما 

المشرع الجزائري الطرف المتضرر من اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة وهي الجنح على مستوى 
.1563- 66من الأمر 222المحكمة العادیة بناءا على نص المواد 

تر العقاري فإن الإدارة ملزمة بالتنفیذ لحیازته على الحجیة المطلقة وبمجرد صدور قرار إلغاء الدف
للشيء المقضى فیه، إلا أن تنفیذ القرار القضائي من قبل الإدارة لا یتم بمجرد تبلیغها بالنسخة التنفیذیة 

ات لهذا القرار عن طریق المحضر القضائي به یبج اتباع إجراءات الشهر العقاري المتعلقة بإیداع السند
لأن المحافظ العقاري  ملزم بالتأكد من هویة الأطراف 7574من المرسوم 15العقاریة طبقا لنص المادة 

تسبیب القرار كونه بالشهر إضافة إلىوهویة العقار وذلك بالرجوع للمعلومات الموجودة في القرار المعني 
.إجراء شكلي

لذي تم إلغائه ویضع دفتر آخر جدید للشخص ویقوم بذلك المحافظ العقاري بإتلاف الدفتر العقاري ا
.4الذي قررت المحكمة إعطائه إیاه

.63- 76التنفیذيمن المرسوم11المادة - 1
ة، ، یتعلق بالولایة، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائری2012فیفري 22المؤرخ في 07-12من القانون 110المادة -2

.2012فیفري 29الصادر في 12عدد 
10الصادر في 49المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة، عدد 1966جوان 08المؤرخ في 156-66مر رقم الأ-3

www.joradp.dzالمعدل والمتمم، الأمانة العامة للحكومة، 1966جوان 
.296سابق، ص المرجع الین، رحایمیة عماد الد- 4
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لهذا الفصل تبین لنا أن الترقیم العقاري الذي یقوم به المحافظ العقاري قد یأخذ إحدى بعد دراستنا
مؤقتا اترقیمیكون الصورتین، إما ترقیم مؤقت أو ترقیم نهائي حیث یندرج تحت كل صورة عدة حالات، ف

شهادة الترقیم حالتینسلم بموجب هاتین الویأو لمدة سنتین ،أشهر)04(مدة أربعة إذا تضمن حالة الترقیم ل
التي تكتسي أهمیة كبیرة لما ترتبه من حقوق فهي بمثابة شهادة حیازة، كما قد یكون الترقیم المؤقت لمدة 

ویصبح هذا الترقیم لاك العقارات،لأراضي غیاب تام لمإذا صادف مرور فرق مسح ا،سنتین لصالح الدولة
.في حالة عدم ظهور اعتراضات من الغیر أو ظهور المالك الحقیقي لهذا العقارنهائي 

أما الترقیم النهائي فیكون إذا تحول الترقیم من مجرد ترقیم مؤقت ضمن الآجال المنصوص علیها 
م على أساس سندات تثبت الملكیة قائحالات بحیث یرقم العقار بشكل نهائي إذا كانیتضمن هو الآخرو 

كالسندات القضائیة أو العقود الرسمیة، كما قد یكون على أساس عقد من قبل السلطة المخولة قانونا 
.الذي یعتبر دلیل إثبات الملكیة العقاریةویسلم عن عملیة الترقیم النهائي الدفتر العقاري

حتجاجات إشهادة الترقیم والدفتر العقاري لیات المسح وتأسیس السجل العقاري وتسلیمعموقد تثیر 
المشرع الجزائري الأفراد طرق قانونیة تكفل لهم حقوقهم نبمناسبة ترقیم العقارات، لذلك فقد مكواعتراضات

الشأن المحافظ العقاري العقاریة أمام الجهة الإداریة المتمثلة في المحافظة العقاریة، حیث منح في هذا 
في حالة تقدیمهم اعتراضات حول عملیة الترقیم المؤقت، وإذا فشل في ذلك سلطة مصالحة الأطراف 

فبإمكانهم رفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة، فإذا كان طرفي النزاع جهة إداریة منصوص علیها 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن الدعوى ترفع أمام قضاء المحكمة الإداریة، وإذا800ضمن المادة 

.كان طرفي النزاع من الأشخاص الطبیعیین فإنها ترفع أمام القضاء العادي

رفع أمام القضاء الإداري على اعتبار أن الدفتر تاأما فیما یخص منازعات الترقیم النهائي فإنه
هو بمثابة قرار إداري ،العقاري المسلم من قبل المحافظ العقاري بمناسبة ترقیم العقارات بشكل نهائي

أشهر من تاریخ ) 06(تالي فإن إلغائه یكون برفع دعوى أمام جهة القضاء الإداري وذلك في أجل ستة وبال
.تبلیغ المحافظ العقاري بمحضر عدم المصالحة
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:الخاتمة

إن موضوع الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري یثیر الكثیر من الجدل فهو من أكبر 
الفرنسي ، لذا الاستعمارهو النظام العقاري الموروث عن الوضعیات تعقیدا، و مازادها ذلك هو النظام 

قصد إیجاد نظم كفیلة بتطهیره ، حیث تبني المشرع سیاسة الاستقلالأعید النظر في النظام العقاري بعد 
.عقاریة حدیثة تتماشى و متطلبات التوجهات الإقتصادیة المعاصرة ، وذلك من خلال إصداره لعدة قوانین

ام العقاري هو رسم طریق الغایة لقد كان هدف المشرع من خلال وضعه لترسانة قانونیة للنظ
منه الكشف و تعیین جمیع البیانات الضروریة و المهمة لمعرفة هویة العقار الكاملة و بصفة واضحة 

.، حدوده، مساحته، إسم مالكه، و أسباب تملكه، و الحقوق العینیة المترتبة له و علیهمن موقعه انطلاقا

و أمام هذا الوضع العقاري وضع المشرع أنظمة تساهم في ضبط الملكیة العقاریة، وذلك 
و تثبیتهم علیها نهائیا، و یكون ذلك على مستوى كل إقلیم تابع لكل بلدیة بترقیم الملكیات بأسماء مالكیها 

المؤرخ في ، 75/74هذه العملیة عملیة رئیسیة و هامة و هي الأراضي التي نظمها الأمر حیث یسبق
مارس 25:، المؤرخ في76/63، و كذا عملیة تأسیس السجل العقاري طبقا للمرسوم 1975نوفمبر 12

، الذي یهدف إلى إتمام إجراءات الشهر لتمكین الغیر من معرفة مختلف التصرفات الواقعة على 1976
.العقار المشهر

لى المحافظ العقاري، وفقا كما أوكل المشرع مهمة الإشراف على عملیة الترقیم العقاري إ
مسح لمراحل تتضمن إجراءات عدیدة أهمها عملیة مسح الأراضي التي تشرف علیها الوكالة الوطنیة ل

ملیة الترقیم، كما حدد المشرع الترقیم العقاري في صورتین الأراضي، و التي تلعب دور تمهیدي في ع
و هي الترقیم المؤقت م المؤقت ثلاثة حالات ضمن حالة الترقیترقیم مؤقت و ترقیم نهائي بحیث یندرج 

لة، أما دو و أخیرا حالة الترقیم بإسم ال، )02(حالة الترقیم المؤقت لمدة سنتین و أشهر، ) 04(لمدة أربعة 
في الترقیم النهائي الذي یتضمن هو الآخر ثلاثة حالات و هي حالة الصورة الثانیة من الترقیم فتتمثل 

ة في إثبات الملكیة، و حالة الترقیم النهائي عند معاینة عقار وجود سندات ذو حجیالترقیم النهائي عند 
.مشید على أصل تابع لأملاك الدولة منحتها السلطة المؤهلة

و قد عمل المشرع جاهدا لوضع أسس و قواعد متینة لتسویة المنازعات الناشئة عن عملیة 
السبل التي یمكن للمتضرر من إلىء كان ترقیم مؤقت أو ترقیم نهائي، بالإضافة الترقیم العقاري سوا
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إما فالترقیم المؤقت للعقارات یمكن أن یتم تسویته و الجهة المختصة بذلك، أن یسلكها ، عملیة الترقیم 
ناسب، و أو اللجوء إلى القضاء إذا فشل المحافظ العقاري في تسویة النزاع إداریا و إیجاد حل مإداریا 
في دعوى منازعات الترقیم المؤقت بحسب أطراف الدعوى، على عكس منازعات الاختصاصینعقد 

القضاء الإداري عن طریق الطعن بإلغاء الترقیم فیها إلا أمام الاختصاصینعقدلا الترقیم النهائي التي 
أن الدفتر العقاري هو عقد إداري صادر عن اعتبارالنهائي و من ثم الفصل في النزاع و ذلك على 

.مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة

:و من خلال كل ذلك تم التوصل إلى النتائج التالیة

إن المحافظ العقاري عند مباشرته لعملیة الترقیم العقاري بجملة من الإجراءات و یترتب عنها 
:آثار یمكن تلخیصها فیما یلي

ذات حجیة في إن الحقوق العینیة التي یسجلها المحافظ العقاري في الدفتر العقاري تكون - 
.إثبات الملكیة العقاریة ، إذا لم یقدم أي إعتراض أمامه في الآجال القانونیة

إن الحصول على صفة المالك الظاهر للعقار، تتم عن طریق الحصول على شهادة - 
.من إبرام تصرفات على العقار، منها إمكانیة رهنه لدى الهیئات المصرفیةالترقیم المؤقت، وتمكن حائزها

یمكن للعقار أن یرقم ترقیما نهائیا و تسلیم الدفتر العقاري دون الحاجة إلى ترقیمه مؤقتا - 
.إذا أثبتت التحقیقات المیدانیة لفرق المسح حیازة الشخص على سندات من شأنها البت في ملكیته للعقار

القضاء هو السبیل الوحید للفصل في منازعات الترقیم العقاري التي تعجز الهیئات إن - 
جاد حلول لها، وهو عنوان للحقیقة و إعادة ترقیم العقار لفائدة من تقرر الحكم لصالحه عن إیالإداریة

.حسب طبیعة كل نزاع

:التالیةالاقتراحاتو في الأخیر یمكن الخروج بالتوصیات و 

المشرع لعملیة الترقیم العقاري لأهمیة بالغة من خلال سن العدید من القوانین رغم إیلاء- 
للغایة، لذا وجب الإسراع في وتیرة عملیة مسح الأراضي على إلا أن هذه العملیة تسیر بشكل بطيء 

.المستوى الوطني
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مرحلة مسح الأراضي، و توفیر الوسائل المادیة و البشریة لعملیة الترقیم العقاري، لا سیما- 
.الملكیة العقاریة و التخفیف عن كاهل القضاء في القضایا العقاریةلاستقرارذلك 

، المتعلق بمسح الأراضي 75/74ضرورة إعادة النظر في القوانین الصادرة لا سیما الأمر - 
.و سیاسي مختلفاقتصاديقد صدرا في وضع باعتبارهماو تأسیس السجل العقاري العام

على أوسع نطاق حتى خارج التراب العمل على نشر قرار الوالي و إنشاء لجنة للمسح - 
الوطني، وذلك لضمان إعلامك كل من له مصلحة حتى یتسنى له الحضور مرفوقا بوثائقه التي تثبت 

.صحة ملكیته للعقار

لعقاري من تحدید آجال قانونیة لرفع دعوى إلغاء الترقیم النهائي لتحصین مالك الدفتر ا- 
.دعاوى قد تكون كیدیة أو تعسفیة

إشراك الفئات المؤهلة و المتخصصة في المجال العقاري في عملیة سن القوانین من - 
و آرائها على الهیئة التشریعیة من أجل سد النقائص و الثغرات، و إثراء المنظومة اقتراحاتهاإبداء خلال 
.العقاریة

من خلال النتائج و التوصیات السالف ذكرها یمكن القول أن موضوع الترقیم العقاري، سواء 
موضوع واسع و مفتوح من یتطور بتطور العقار، و هو كان مؤقت أو نهائي هو موضوع تقني و مرن 

.قبل الباحثین

متعلقة یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یستطع تدارك النقائص و الثغرات الفي الأخیر
بالنظام القانوني للترقیم العقاري سواء كان مؤقت أو نهائي، فهو موضوع تقني و مرن  یتطور بتطور 

.العقار، و مجال خصب للبحث العلمي
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:المصادر: أولا
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المتضمن تكوین احتیاطات لصالح البلدیة، جریدة 1974فیفري 20رخ في المؤ 26- 74الأمر - 
25- 90بالقانون ) ملغى(1974مارس 05، الصادرة في 19رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 

، المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 1990نوفمبر 18المؤرخ في 
.1990مبر نوف18، الصادرة في 49

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74- 75الأمر رقم - 
.1975نوفمبر 18، الصادرة في 92السجل العقاري، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 

ة المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة، الجمهوری26/09/1975المؤرخ في 58- 75الأمر رقم - 
المؤرخ في 10- 05المعدل والمتمم بالقانون 30/09/1975المؤرخة في 78الجزائریة عدد 

.26/09/2005المؤرخة في 44، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 20/06/2005

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، جریدة رسمیة 1976مارس 25، المؤرخ في 62- 76الأمر -

.1976أفریل 13الصادرة في 30یة، عدد الجمهوریة الجزائر 

:التنظیمات- 2

:المراسیم التنفیذیة-

، المتضمن منع التصرف في الأملاك 1962أكتوبر 23المؤرخ في 03- 62التنفیذيالمرسوم- 
).ملغى(1962أكتوبر 26، الصادرة في 14جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد الشاغرة
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المتعلق بحمایة وتسییر الأملاك الشاغرة، 1962أوت 24المؤرخ في 20-62التنفیذي المرسوم -
).ملغى(1962أوت 25، الصادر في 12جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 

المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، 1973جانفي 05، المؤرخ في 32-73التنفیذيالمرسوم- 
.1973فیفري 20، المؤرخة في 15جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، جریدة 1976مارس 25المؤرخ في 63-76التنفیذيالمرسوم- 
.1976أفریل 13، الصادر في 30رسمي الجمهوریة الجزائریة، عدد 

یة المتعلق بتنفیذ الأشغال الجیودیز 1982دیسمبر 22المؤرخ في 500-82رقم التنفیذيالمرسوم- 
، 55والنصب والمعالم، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، العدد الإشاراتومسح الأراضي وحمایة 

.1982سنة 

62- 76المعدل والمتم للمرسوم رقم 1984یسمبر د24المؤرخ في 400-84رقم التنفیذيالمرسوم-
.المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام1976مارس 25المؤرخ في 

المتضمن شروط تسویة أوضاع الذین 1985أوت 13، المؤرخ في 212- 85رقم نفیذيالتالمرسوم- 
یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقاعد المعمول 

.1985أوت 14، المؤرخة في 34بها جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 

المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح 1989دیسمبر 19في المؤرخ 234- 89المرسوم التنفیذي - 
المعدل 1989دیسمبر 20الصادر في 54الأراضي، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 8

، جریدة رسمیة، الجمهوریة 1992فیفري 12المؤرخ في 63-62والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
.1992فیفري 19الصادر في 13الجزائریة، عدد 

المحدد لإجراءات إعداد شغل الأراضي 1991ماي 28المؤرخ في 198- 91المرسوم التنفیذي - 
، الصادرة 26والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة عدد 

.1991جوان 01في 

الح الخارجیة لأملاك المتضمن تنظیم المص02/03/1991المؤرخ في 65-91المرسوم التنفیذي - 
.الدولة والحفظ العقاري

المتضمن جرد الأملاك الوطنیة، جریدة 23/11/1991المؤرخ في 455- 91المرسوم التنفیذي رقم - 
.24/11/1991رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، المؤرخة في 
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ن في المحدد لقائمة شروط القبول والتعیی14/03/1992المؤرخ في 116- 62المرسوم التنفیذي - 
المناصب العلیا للمصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، جریدة رسمیة، الجمهوریة 

.21/12/1992المؤرخة في 92الجزائریة، العدد 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام المؤرخ في 62- 76المعدل والمتمم للمرسوم 134- 92المرسوم - 
.1992، سنة 26العدد 1992أفریل 07

المركزیة في وزارة الإدارة، المتضمن تنظیم 1995فیفري 15المؤرخ في 65-95مرسوم التنفیذي ال- 
.1995مارس 19المؤرخة في 15المالیة، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، عدد 

المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438- 96ذيالتنفیالمرسوم- 
.1996دیسمبر 08المؤرخة في 76ة الجزائریة، عدد رسمیة الجمهوری

المحدد لقواعد إعداد مسح الأراضي 2000ماي 24المؤرخ في 2000- 115المرسوم التنفیذي رقم - 
.2000ماي 30الغابیة الوطنیة جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، الصادرة في 

:القرارات الوزاریة-

الصادر عن المحكمة العلیا، مجلة قضائیة، عدد 1989جوان 03المؤرخ في 40097قرار رقم ال- 
.1992، سنة 01

لمفتشیات أملاك المتضمن التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة و1991جوان 04المؤرخ في رالقرا- 
.14/08/1991المؤرخة في 38الدولة، جریدة رسمیة، الجمهوریة الجزائریة، العدد 

:القرارات القضائیة-

.2006، سنة 2ة العلیا، العدد، منشور في مجلة المحكم2006المؤرخ في 367711رقم قرار - 

عدد خاص بالاجتهاد 2008ماي 14الصادر عن المحكمة العلیا المؤرخ في 448006القرار رقم -
.القضائي، الجزء الثالث

.الصادر عن مجلس الدولة، غیر منشور24/07/2014المؤرخ في 86501قرار رقم -
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:لتعلیماتا-

المتعلقة بتسییر عملیات مسح الأراضي والترقیم 1998ماي 24المؤرخة في 16التعلیمة رقم - 
.العقاري، صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة 04/09/2004المؤرخة في 4618المذكرة رقم - 
ات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول، وحالة العقارات التي المالیة، المتعلقة بعقار 

.یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة 22/10/2008المؤرخة في 9642التعلیمة رقم - 
ز مالكوها على سندات رسمیة أو المالیة، المتضمنة الإستمرار في تسویة وضعیة العقارات التي یحو 

.سندات لها الحجیة

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2018أفریل 05المؤرخة في 4060التعلیمة رقم -
العقارات غیر المطالب بها أثناء «وزارة المالیة، المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات المرفقة في حساب 

.»أشغال مسح الأراضي

المراجع: ثانیا

:باللغة العربیةالمؤلفات - 1

البستاني بطرس، المحیط، قاموس مطول باللغة العربیة، بیروت، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، - - 
.849، ص1993طبعة 

بوشامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع لاسماعی- 
.2003الجزائر، 

.2013الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، الجزائر، كیبر - 

.بلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري، دارهومة، الجزائر- 

بن عبیدة عبد الحفیظ، الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة الثالثة - 
.2013اعة والتوزیع، الجزائر، دار هومة للطب

.2006جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، - 
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.2005سویتها، دار الخلدونیة، الجزائر، تالجیلالي عجة، أزمة العقار الفلاحي مقترحات - 

.2003لحقوقیة، لبنان، حسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي ا- 
حمدي عمر باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة -

.2017العلیا ومحكمة التنازع، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، 

.2013حمدي عمر باشا، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة، الجزء الأول، درا هومة، الجزائر، - 

، دار هومة للطباعة والنشر 2003عمر باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طبعة حمدي-
.2003والتوزیع، الجزائر، 

رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، البلیدة - 
.2001الجزائر، 

عقاریة في التشریع الجزائري، دون طبعة منشورات الملكیة الإثباتریم مراحي، دور المسح العقاري في - 
.بغدادي، الجزائر

.2004عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى، الجزائر، سنة - 

عبد الحمید الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندریة - 
.2004مصر، 

حمید المنشاوي، التعلیق على قانون المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات عبد ال- 
.2004الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 

عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي - 
.2009الجزائر، 

.2009مدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، ، شرح قانون الإجراءات الشفضیل العی- 

.1993، سنة 3فؤاد ماطر، منجد الطلاب،دار المشرق، لبنان، الطبعة - - 

إلى غایة 1962قدوج بشیر، النظام القانوني للملكیة العقاریة من خلال النصوص الصادرة من سنة - 
.2001ل التربویة، الجزائر، ، الدیوان الوطني للأشغا1999



قائمة المصادر والمراجع

75

إلى 1962یر، النظام القانوني للملكیة العقاریة من خلال النصوص الصادرة من سنة قدوج بش- 
.2001، الجزائر الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، 1999

.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر- 

، دار هومة للطباعة و النشر و 2الطبعةنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،مجید خلفوني، - 
.2008التوزیع، الجزائر 

) قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، أصول الإجراءات(محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري - 
.2005منشورات الحلبي الحقوقیة، 

.2009مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 

.1988معوض عبد التواب، السجل العیني علما وعملا، دار الفكر العربي، القاهرة، - 

.1986ناصر الدین سعیدوني، دراسات الملكیة العقاریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 

.2007ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار لباد، سطیف، الجزائر، - 

.2009حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، نعیجة - 

.1974راغب فهمي، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، ديوج- 

ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، دار هومة، الطبعة الثانیة - 
.2015ائر، الجز 

:الرسائل الجامعیة- 2

جدیلي نوال، السجل العیني، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي، رسالة دكتوراه - 
.2017، سنة 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

نیل رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، أطروحة ل- 
.2014شهادة الدكتوراه، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر 

سة بسكري، تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة نیأ- 
.، البلیدة2001- 2000سعد دحلب، 
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م الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء الجزائري بن عمارة زهرة، دور المحافظة العقاریة في نظا- 
.2011- 2010مذكرة ماجستیر، جامعة باجي مختار، عنابة، 

بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل - 
یة الحقوق، جامعة شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كل

.2010قسنطینة، 

حسن طوایبیة، نظام الشهر العقاري الجزائري، رسالة ماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق - 
.2000جامعة الجزائر، الجزائر، 

سماح ورتي، المسح العقاري واشكالاته القانونیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، تخصص قانون أعمال - 
.2006لعربي التبسي، تبسة، الجزائر كلیة الحقوق، جامعة ا

فرنان فضیلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق - 
.2001جامعة البلیدة، 

علي لیندة، المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و بلقاضي أمینة، -
.2016یرة، بجایة، الجزائر، جامعة عبد الرحمن م

بن یحي بایة، منازعات الترقیم العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة و بوشباح سامیة، -
الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیو الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد 

2018- 2017الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 

، بولعسل سعد، المحافظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون خلایفیة نوري- 
.2018-2017قالمة، 1945ماي 08تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة 

سلامي لامیة وعبد الرحمن محمد، نظام المسح العقاري في الجائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون - 
.2016- 2015حمن میرة، بجایة، الجزائر، عقاري، كلیة الحقوق، جامعة عبد الر 

عثماني سعیدة، صلاحیات المحافظ العقاري ومسؤولیته الناجمة عن قراراته التعسفیة، مذكرة ماستر -
.2013- 2012جامعة آكلي محند ولحاج، البویرة، الجزائر، 

ر، بسكرة مي سلیم، منازعات الترقیم العقاري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضلالع- 
2016-2017.
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همیسي اسلام، ترقیم السجل العقاري منازعاته في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر و قادري میلود، - 
.2017قالمة، الجزائر، 1945ماي 08تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق، جامعة 

:المقالات-3

:المجلات-

م الدراسي حول المنازعات العقاریة في ضوء روابحي محمد ، المنازعات حول الترقیم العقاري، الیو - 
.2015القانون الإداري، مجلس الدولة، الجزائر، 

لمركز والإنسانیةالاجتماعیةعمار بوضیاف، المسح العقاري وإشكالاته القانونیة، مجلة العلوم -
.2006الجامعي العربي التبسي، 

لصادرة عن منظمة المحامین لناحیة باتنة، ، ا03محمد كنازة، الدفتر العقاري، مجلة المحاماة، العدد - 
2007.

الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مجلة إثباتموسوني عبد الرزاق، الترقیم العقاري وطرق - 
.، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان2017نوفمبر 4الدراسات القانونیة المقارنة، العدد 

:المؤلفات باللغة الفرنسیة-

- Emile larcher, traite élémentaire de la législation algérienne T2, arthure
Roussau, France, 1903.

- G vhane de la constitution de la propriété indigène challamel ainé, édidtion
librairie algérinne et coloniale, Paris 1880.

- Rodolphe Dareste, la propriété en Algérie descience édition, Revue corrigée
et mise au courant de la législation actuelle, imprimerie de ADR laine et I
HAVARD, Paris, 1864.
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:الملخص

الترقیم العقاري هو تلك العملیة التي یقوم بها المحافظ العقاري على مستوى المحافظة العقاریة، 
بحیث یقوم من خلالها بترقیم العقارات لفائدة أصحابها، وفقا لإجراءات معینة، وقد نظمه المشرع الجزائري 

، كما قسمه الى نوعین 76/63و،76/62، والمرسومین التنفیذیین 75/74في عدة قوانین منها الأمر 
الترقیم العقاري المؤقت و الترقیم العقاري النهائي للعقارات، و أدرج تحت كل نوع حالات معینة، بهدف 

.ضبط الملكیة العقاریة وحمایة حقوق الأفراد وممتلكاتهم

التي كما وضع المشرع الجزائري عدة تشریعات لتسویة النزاعات المتعلقة بالترقیم العقاري، و 
أصبحت الیوم تثقل كاهل القضاء، لذا فقد قام بتحدید أسس و آلیات عبر مختلف التشریعات القانونیة و 
التنظیمیة في هذا المجال من أجل الحد من النزاعات الناشئة عن عملیة الترقیم، سواء تعلق الأمر بالترقیم 

.  المؤقت أو بالترقیم النهائي
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RESUME :

* L’immatriculation  immobilière est le processus effectue par le conservateur
immobilier au niveau de la conservation immobilière a travers lequel
L’immatriculation des propretés au profit de leur propriétaires selon certaines
procédures a été organise par le législateur algérien dans plusieurs loi telle que
l’ordonnance 75/74 , et les deux décrets exécutifs 76/62, et 76/63, il existe deux
types de L’immatriculation  , L’immatriculation  provisoires, et
L’immatriculation  définitives, relevant de chaque type des cas spécifiques, le
bute de ce processus est de contrôler, enregistrer la propriété immobilière, et de
protéger des droits des individus, leurs problèmes de propriétés liée a
l’immobilier sont désormais des fardeaux du pouvoir judiciaire mesure juridique
et réglementaire dans ce domaine , c’est pour cela le législateur algérien prend
en main la conception de réduire litiges construire des processus de
L’immatriculation  qu’elle soit provisoire ou lien définitive.


